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  والستونالثامنةالدورة 
 من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 

مـــسائـــل  :تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـــها
ــسان، ـــوق الإنـ ـــج   حقــ ـــي ذلـــك النهــ ــا فــ بمـ

بحقـــــــوق  البديلـــــة لتحـــسين التمتـــع الفعلـــي
        الإنسان والحريـــات الأساسيــة

لـدول مـن جـراء الـدين        تقرير الخبير المستقل المعـني بالآثـار المترتبـة علـى ا               
الخارجي وغيره من الالتزامات المالية الدولية فيما يتعلق بـالتمتع الكامـل            
بجميـــع حقـــوق الإنـــسان، ولا ســـيما الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة 

  والثقافية
    

 مذكرة من الأمين العام    
لومينـا،   سـيفاس     الـذي أعـده    تقريـر اليتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامـة            

بالآثار المترتبة على الدول من جراء الدين الخارجي وغيره مـن الالتزامـات             الخبير المستقل المعني    
المالية الدولية فيما يتعلق بالتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سـيما الحقـوق الاقتـصادية                

  .٢٣/١١  و١٦/١٤المقدَّم عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان و، والاجتماعية والثقافية
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  موجز  
 شــراكة عالميــة بــين البلــدان   تجــسيد مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة ٨دف يتــوخى الهــ  

 مـن الالتزامـات     ا عـدد  ويتـضمن  ،ةتهيئة بيئـة مواتيـة للتنمي ـ     بالمتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق      
 ١نقـل التكنولوجيـا، تهـدف إلى دعـم تحقيـق الأهـداف              الات المعونة والتجارة والـديون و     مج في

 بيئـة مواتيـة للتنميـة،       إيجـاد الدعم الدولي من أجل     في حشد   شراكة  ال ساهمتفي حين   و. ٧إلى  
 هامـة   أوجـه قـصور    هنـاك    لوتظ ـ. ميـع الالتزامـات   بج فإنها لم تحقق النتائج المرجـوة فيمـا يتعلـق         

 يعـالج    أكثـر إنـصافا    ومـالي متعـدد الأطـراف      تجـاري     نظـام  الوفاء بالتزامات المعونـة، وإنـشاء      في
فـرص الحـصول علـى الأدويـة الأساسـية          يتـيح    البلـدان الناميـة و     مديونيـة  مـشاكل    بصورة أشمـل  

  .والتكنولوجيات الجديدة بأسعار معقولة
 بعـد   لمـا شأن الـشراكة العالميـة مـن أجـل التنميـة           هذا التقريـر بعـض الأفكـار ب ـ        عرضيو  

يــشوبها العديــد مــن مــواطن الــضعف الــتي أعاقــت   أن الــشراكة الحاليــة يحــاججو. ٢٠١٥ عــام
 غايـات وعـدم وجـود     ،  ، بما في ذلك انعدام المواءمة مع الإطار الـدولي لحقـوق الإنـسان             تفعيلها

أيـضا  ويحـاجج   . المـساءلة ال  نـواقص خطـيرة في مج ـ      و ؛زمنيـا و  كميـا  ومحددة ومؤشرات واضحة 
ــائم علــى حقــوق الإنــسان     أن ــز  يركــز -التنفيــذ الكامــل لنــهج ق  علــى المــساواة وعــدم التميي

 ٢٠١٥ بعـد عـام      لمـا  كفالة إيجاد إطار إنمائي عالمي     فيساعد  ي يمكن أن    -والمشاركة والمساءلة   
إعمـال  بول  نـسجم مـع التزامـات الـد       وي يتسم بقدر أكبر من الـشمول والإنـصاف والاسـتدامة         

 مبـادئ التعـاون   تـستند إلى  شـراكة فعالـة     وإقامـة   حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنميـة،          
توصيات بشأن القـضايا الرئيـسية الـتي ينبغـي تناولهـا            بتقديم   التقرير   ويُختم. والتضامن الدوليين 

  .لتنميةمن أجل اديدة الجعالمية الشراكة الفي 
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 مقدمة  -أولا   
ــة المعق ــ في مــؤ  - ١ ــدول الأعــضاء ٢٠٠٠ود عــام تمر قمــة الأمــم المتحــدة للألفي  ، قــررت ال
ــة وللقــضاء علــى الفقــر  - علــى الــصعيدين الــوطني والعــالمي  -تهيــئ  أن” ــة للتنمي  “ بيئــة مؤاتي
لالتزام باعتباره الهـدف    وجرى في وقت لاحق تفصيل هذا ا      ). ١٢، الفقرة   ٥٥/٢القرار   انظر(

ــة     ــة للألفي ــن الأهــداف الإنمائي ــامن م ــة  الث ــشأن إقام ــة   ”ب ــن أجــل التنمي ــة م  .)١(“شــراكة عالمي
 مـن الالتزامـات المحـددة في مجـالات زيـادة المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة،                  اعدد ٨ف  ويتضمن الهد 

ــرا  ووصــول  ــدان فق ــر البل ــديون، و  أكث صول علــى الحــإتاحــة إلى الأســواق، وتخفيــف عــبء ال
لبلـدان  أقـل ا   لاحتياجـات    ، وإيـلاء الاعتبـار بوجـه خـاص        الأدوية الأساسية، ونقل التكنولوجيـا    

  .نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
 بيئــة مواتيــة تهيئــة دورا هامــا في تعزيــز الجهــود الدوليــة الراميــة إلى  ٨الهــدف ويــؤدي   - ٢
 تفـاوت كـبير بـين مـستوى     وثمـة  أوجـه القـصور،     بيد أنه ينطوي على عدد من     . لتنميةتحقيق ا ل

علاقـات  سـاهم في طمـس       ٨ الهـدف     أن مـن ذلـك    والأكثـر    . تنفيـذه  درجـة  و طموحه الأصـلي  
  مــن خـلال تكــريس اهتمـام ضــئيل   وأدىالناميـة، البلــدان القـوة القائمــة بـين البلــدان المتقدمـة و   

ترسـيخ علاقـة تقـوم علـى          إلى ساعدة الإنمائيـة الرسميـة،    الم ـغـير   التنميـة   مـن أجـل     لتمويـل   اتعبئة  ل
 وبـالرغم مـن     . نظـام اقتـصادي عـالمي عـادل        ، ممـا أعـاق نـشوء      “المانح والمتلقـي  ” أساس نموذج 

مـع مـسؤوليات   لم يتم تأطيره وتنفيذه على نحـو يتـسق           على التعاون الدولي،     تركيز هذا الهدف  
  .الإنسان وإعلان الحق في التنمية في المعاهدات الدولية لحقوق المبيّنةالدول 

 بغـرض ناقـشات  تجـري الم  ،٢٠١٥ عـام   ، وهو لتحقيق الأهداف   الموعد المحدد  ومع دنوّ   - ٣
 التقريـر، المقـدم عمـلا       يعـرض هـذا   في هـذا الـسياق،      و. الذي سـيخلُفها   الإنمائيطار  الإتشكيل  
بعــض الأفكــار بــشأن الــشراكة العالميــة  ، ٢٣/١١ و ١٦/١٤ مجلــس حقــوق الإنــسان يبقــرار
 القـوة والـضعف في الـشراكة العالميـة          لمـواطن لى التقييمـات الحاليـة      إ بالاسـتناد أجل التنميـة،     من

دمـج  في  ) برمّتـه نمائيـة للألفيـة     طار الأهداف الإ  إو( الشراكة   إخفاق التقرير أن    اججويح. الراهنة
هو أحد الأسباب الرئيـسية الكامنـة       حقوق الإنسان   في مجال   عايير القائمة والمتفق عليها عالميا      الم

 شراكةمواءمـة الإطـار العـالمي لل ـ       الأهـداف، وأنـه يتحـتم         بلوغ  عدم إحراز تقدم عادل في     وراء
__________ 

تقريــر المـؤتمر الــدولي   انظـر (مفهـوم الـشراكة العالميــة مـن أجـل التنميــة مكـرّس أيـضا في توافــق آراء مـونتيري          )١(  
 منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع     ( ٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨لتمويل التنمية، مـونتيري، المكـسيك،   

(A.02.II.A.7 وخطــة تنفيــذ نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي  وفي ) ٤٠، الفقــرة ، المرفــق١، الفــصل الأول، القــرار
ــستدامة  ــة الم ــر (للتنمي ـــر القمـــ ــ  انظ ـــر مؤتمــ ــسبــرغ،   تقري ـــة المــستدامـــة، جوهان ـــي للتنميـ جنـــــوب  ـة العالمــ

  A.03.II.A.1 رقـم المبيـع   منشورات الأمم المتحـدة،  (٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٤ ‐أغسطس / آب٢٦أفريقيـــــا، 
 ).، المرفق٢، الفصل الأول، القرار )والتصويب
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وعلـى وجـه الخـصوص،       .)٢(نـسان الإطـار الـدولي لحقـوق الإ       مـع    ٢٠١٥ لما بعـد عـام       التنميةو
 وتقوم على العدالة والاستدامة مـن خـلال         محورها الإنسان  تنمية أكثر شمولا يكون      تعزيزيمكن  

ز علـى المـساواة وعـدم التمييـز        ، يرك ـ تنفيذ الكامل والعملي لنـهج قـائم علـى حقـوق الإنـسان            ال
 تعـاون والتـضامن الـدوليين   بادئ البم الاسترشادوعلاوة على ذلك، ينبغي . والمشاركة والمساءلة 

  .ديدةالجعالمية الشراكة ال تصميم وتنفيذ في
    

   من أجل التنميةالحاليةالشراكة العالمية   -ثانيا   
   للتقدم المحرززتقييم موج  -ألف   

ــؤدي  - ٤ ــة ت ــة للألفي ــة  الأهــداف الإنمائي ــصفة عام ــز    ب ــى تركي ــساعدة عل ــا في الم  دورا هام
 تقـدم   إلى إحـراز  الدوريةالتقييماتوتشير  . مية والحد من الفقر   الاهتمام الدولي على قضايا التن    

 الأهـداف المتعلقـة بالقـضاء علـى الفقـر وتحـسين             صـوب تحقيـق   هام في معظم البلدان، وخاصـة       
ــيم    ــى التعل ــرص الحــصول عل ــد أن الا. ف ــات بي ــاطق     تظــل تجاه ــدان والمن ــين البل ــا ب ــة فيم متباين

  .)٣(بين الفئات الاجتماعية فيماو
لمحــة عامــة عــن التقــدم المحــرز الفقــرات أدنــاه  تعــرض ،)٤( علــى التقييمــات الحاليــةاءوبنــ  - ٥
المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة      مـن قبيـل      ى غايـات تمويـل التنميـة      الشراكة الحالية مع التركيـز عل ـ      في

  .والتجارة والقدرة على تحمل الديون
  

  المساعدة الإنمائية الرسمية  -  ١  
الملتزمـة بالحـد   لبلـدان  إلى ا مساعدة إنمائية رسمية أكثر سـخاءً   إلى تقديم ٨يدعو الهدف     - ٦

أكدت البلدان الغنيـة مجـددا في مـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع المعـني                 ،  ٢٠١١في عام   و. الفقرمن  
__________ 

 يـسلم في   ٢٠١٥ المعني بخطة التنمية لما بعد عـام         فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى    جدير بالإشارة أن      )٢(  
‘‘ المـستدامة  القضاء على الفقر وتحويل الاقتصادات من خـلال التنميـة  : شراكة عالمية جديدة’’تقريره المعنون 

بضرورة أن يرتكز الإطار الإنمائي الجديد على حقوق الإنسان وإن كـان هـذا الإطـار يفتقـر إلى الاتـساق في                      
 .تزام إلى غايات ومؤشرات توضيحيةترجمة هذا الال

، اسـتعراض إسـهامات   ٢٠١٥ فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عـام   )٣(  
خطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة        الـتي اسـتفادت منـها       الدروس  : برنامج الأهداف الإنمائية للألفية في تعزيز التنمية      

 ).٢٠١٢مارس /آذار(رقة مناقشة ، و٢٠١٥بعد عام  لما

تقريــر فرقــة العمــل المعنيــة برصــد الثغــرات في تنفيــذ الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة لعــام : تــشمل هــذه التقييمــات  )٤(  
 MDG Gap Task Force Report 2012(    ترجمة الأقوال إلى أفعـال ‐الشراكة العالمية من أجل التنمية : ٢٠١٢

(United Nations publication, Sales No. E.12.I.5), pp. 7-84(٢٠١٢تقريـر الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة     ؛ و، 
 .٦٥ إلى ٦٠الصفحات ) A.12.I.4 منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع(
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تعهـدت بمواصـلة تقـديم       و المعونـة  القائمـة بتقـديم   التزاماتهـا    وفي محافـل أخـرى،    بأقل البلدان نموا    
لتقريـر الأهـداف    وفقـا   لكـن    .)٥(زيادتهـا تعزيـز الجهـود المبذولـة ل      عونـة وب  نفس القدر من هذه الم    

 بــسبب القيمــة الحقيقيــةب، انخفــضت المــساعدة الإنمائيــة الأساســية ٢٠١٢  لعــامالإنمائيــة للألفيــة
  صــافي، بلــغ٢٠١١في عــام و .)٦(اتحــديات ماليــة خاصــة به ــمــن  البلــدان المتقدمــة هتواجهــ مــا

دخـل البلـدان      في المائـة مـن     ٠,٣١  نسبة  دولار، وهو ما يمثل    يونبل ١٣٣,٥مدفوعات المعونة   
فإنهـا تمثـل انخفاضـا    دولار، لل ـ بالقيمـة المطلقـة   زيـادة   هذه النسبة   ثل  تمفي حين   و. المتقدمة مجتمعةً 

المـساعدة الإنمائيـة   فيـه   بلغـت  ، الـذي  ٢٠١٠ في المائـة مقارنـة بعـام         ٢,٧بالقيمة الحقيقة بنـسبة     
ــة ذروته ــ لى إهــذا التراجــع   ٢٠١٢لعــام  تقريــر الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة   يعــزو و. )٦(االرسمي

التابعـة    لجنـة المـساعدة الإنمائيـة      الأعـضاء في   العديـد مـن البلـدان        التي يواجههـا   المالية   الصعوبات
  . ميزانياتهافي الاقتصادي، والتي أثرت سلبا  في الميدانلمنظمة التعاون والتنمية

غ الـسويد ولكـسمبر  ونمرك ا الـد سـيما  ولا البلـدان المتقدمـة،      على الرغم من أن بعض    و  - ٧
ــرويج   في المائــة ٠,٧في تجــاوز الهــدف الــذي حددتــه الأمــم المتحــدة      ت ، ظلــتهولنــداووالن

بلـدان  مجمـوع   مـن   بلدا   ١٦ المساعدة الإنمائية الرسمية في      تراجعت،  الدخل القومي الإجمالي   من
بلجيكـا  وسـبانيا   إتخفيـضات في    الأكـبر   تـسجيل   ، مع    بلدا ٢٣، وعددها   لجنة المساعدة الإنمائية  

 .)٦(اليونانواليابان والنمسا و

 فرقـة العمـل الرفيعـة المـستوى المعنيـة           أيضا أنه على غـرار مـا لاحظتـه        الإشارة  ب وجدير  - ٨
 البلـدان   تـضع  وأنهـا لم     “جـزء صـغير نـسبيا مـن التنميـة         المعونـة   ”، فـإن    بإعمال الحـق في التنميـة     

  .)٧(التنمية المستدامةار  مسفيالمتلقية 
  

  التجارة  -  ٢  
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الأزمـة الماليـة العالميـة في الفتـرة           شهدت التجارة العالمية تراجعا خلال      - ٩
 البلـدان الناميـة     في صـفوف  وكـان الانتعـاش أقـوى       . انتعشت في أعقـاب الأزمـة     و ها عادت لكن

__________ 
الفـصل الثـاني، الفقـرة    ) A/CONF.219/7 (٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمل لصالح أقل البلـدان نمـوا للعقـد          : انظر  )٥(  

المعتمد في مـؤتمر  ) ٦٣ إلى ٥٦الفقرات من (‘‘ تجديد الالتزام بالحرية والديمقراطية   ’’؛ والإعلان المعنون    ١١٦
 .٢٠١١مايو / أيار٢٧قمة مجموعة البلدان الثمانية المعقود في دوفيل، فرنسا في 

 ). أعلاه٤الحاشية (، MDG Gap Task Force Report 2012, p. 8: انظر أيضا  )٦(  

المعنيـة بإعمـال الحـق في     المـستوى  ج النتـائج الـتي توصـلت إليهـا فرقـة العمـل الرفيعـة       دم ـ: انظر الوثيقة المعنونـة   )٧(  
 Dambisa Moyo, Dead Aid: Why Aid is Not Working and( ؛ و)A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1(التنميـة  

How There is a Better Way for Africa (Farrar, Straus and Giroux, New York, 2009); and Paul Collier, 

The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It (Oxford 

University Press, Oxford and New York, 2007).( 
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البلــدان نــصيب زال يــ، لا ومــع ذلــك. مــستويات مــا قبــل الأزمــةصــادراتها  قيمــة تجــاوزتالــتي 
  .  صغيرا جدامن التجارة العالمية الأقل نموا

بـدوره تـأثيرا   ؤثر ي ـاستمرار تقديم إعانات الدعم الزراعيـة في البلـدان المتقدمـة    وما فتئ    - ١٠
، ارتفعــت إعانــات ٢٠١١في عــام و.  البلــدان الناميــةالــزراعيين في التجــارة والإنتــاج فيا يســلب

 لتــصل إلى نــسبة  الاقتــصادي  والتنميــة في الميــدان  منظمــة التعــاون لــدانبالزراعيــة في الــدعم 
 يالزراع ـقطاعهـا    البلدان المتقدمـة     تدعمفي حين   و .)٨(في المائة من الناتج المحلي الإجمالي      ٠,٩٥
ــوم، بليــون بمبلــغ ــة الفقــيرة دعــم    يتعــذر علــى  دولار في الي ــدان النامي ــد مــن البل قطاعاتهــا  العدي

ــة ــادة فقــر   يــؤدي ، ممــاالزراعي مــستويات تراجــع والمــزارعين  إلى ارتفــاع أســعار منتجــاتهم وزي
 ،والمعالَجـة عة  الـسلع المـصنّ   اسـتيراد   الدول المتقدمة أيضا ضرائب عالية على       وتفرض  . معيشتهم

وزاد .  فقـط  الأوليةلتصدير المواد   يضطرها   النامية من كسب المزيد من الدخل و       مما يمنع البلدان  
  .)٩( جولة الدوحة للمفاوضات التجاريةعلى مسارتقدم ال ثرتعالمشكلة من تفاقم 

ــة   مجموعــة العــشرين تعهــد رغــمو  - ١١ ــة الجمركي ، بالإحجــام عــن تطبيــق إجــراءات الحماي
. منـذ بدايـة الأزمـة الماليـة       المفروضـة علـى التجـارة        نسبة مئوية صغيرة من القيود       تُلغى سوى  لم

  .)١٠( في المائة من التجارة العالمية٣ رة في حواليالمفروضة على التجاالقيود وحتى الآن، تؤثر 
 ممــا يعــوق ، النظــام التجــاري العــالمي مرجحــة عمومــا ضــد البلــدان الناميــةوتظــل كفــة  - ١٢

 أعبــاء وتُلقــي. قــدرتها علــى زيــادة دخلــها مــن الــصادرات والاســتثمار في الــبرامج الاجتماعيــة  
 تنميتــها يعيــق ممــاعلــى البلــدان الناميــة،  بحِمــل مــضاعفوالتجــارة غــير العادلــة  الــديون الثقيلــة

يعـزى جـزء كـبير    وبالإضـافة إلى ذلـك،      . الاستثمار في الخدمات العامة الأساسـية     قدرتها على   و
ــة مباشــرة إلى الممارســات الاســتغلالية   نقــص مــن ــا  التنمي ــتي تتبعه ــة،  ال ــدول الغني ــل  ال  مــن قبي

  .  والممارسات التجارية غير العادلة المنخفضة الأسعارللاستفادة مناستخراج الموارد الأولية 
 العـادل للبلـدان   الإدمـاج مـن الأهميـة بمكـان بـذل المزيـد مـن الجهـود لـضمان                 بالتالي،  و  - ١٣

بالمـضي قـدما   ”ألـف   - ٨ضمن في الغايـة     النامية في الاقتصاد العالمي بما يتماشى مـع التعهـد الم ـ          
ــاح والتقيــد بال   في  ــه وعــدم   تطــوير نظــام تجــاري ومــالي يتــسم بالانفت ــؤ ب ــة للتنب قواعــد والقابلي

عـن   في هـذا الـصدد   يـسهم إسـهاما كـبيرا     أن  بنجاح   جولة الدوحة    ومن شأن اختتام  . “التمييز

__________ 
  )٨(  MDG Gap Task Force Report 2012, p. 37)  أعلاه٤الحاشية .(  
 إلى إصلاح النظـام التجـاري الـدولي مـن خـلال تخفـيض الحـواجز         تهدف جولة الدوحة للمفاوضات التجارية      )٩(  

  .التجارية وتنقيح قواعد التجارة
  )١٠(  MDG Gap Task Force Report 2012, pp. 30-31)  أعلاه٤الحاشية .(  
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 الزراعيــة والحــواجز   الــدعم الحــد مــن التــشوهات في التجــارة الدوليــة، مثــل إعانــات      طريــق
  .)١١(لعديد من البلدان إلى الأسواقاالجمركية التي ما زالت تعوق وصول 

  
   القدرة على تحمل الديون  -  ٣  

مــشاكل ديــون البلــدان الناميــة بــشكل بمعالجــة علــى التــزام دولي دال  - ٨غايــة التــدل   - ١٤
كفالـة القـدرة علـى      اتخـاذ تـدابير علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي تهـدف إلى                عن طريق   شامل  
ن خــلال آليــتين الالتــزام مــهــذا فــذ علــى الــصعيد الــدولي، نُو.  في المــدى الطويــللــديونتحمــل ا

المبــادرة المتعلقــة :  علــى تنــسيقهما همــاالبنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي عمــل رئيــسيتين 
والهدف مـن  . والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون

المؤسـستان أن    مـستويات تعتـبر   إلى    عـبء ديـون البلـدان المـستفيدة        فيضتخهو  ين  المبادرتاتين  ه
تقـدم  إحراز  الحد من الفقر و   الإنفاق على مشاريع    لمساعدة في تمويل    ا و ،“في الإمكان تحملها  ”

   .)١٢(نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
 تخفيــف عــبء امبادرتــ، فقــد ســاهمت ووفقــا للبنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي    - ١٥

مـن  البلـدان  تلـك   تـا مكنستفيدة و بلـدان الم ـ   الـديون الخارجيـة لل     في تخفـيض  الديون بشكل كـبير     
ــادة إنفاق ــازي ــىه ــشاريع عل ــر   م ــن الفق ــا يمكــن  .  الحــد م ــدار م ــات أن  وبمق ــاق  إثب ــادة الإنف زي

 المبــادرتينن إعــزى إلى تخفيــف عـبء الــديون، يمكـن القــول   ستفيدة تالاجتمـاعي في البلــدان الم ـ 
 بذلك في إحراز تقدم نحـو تحقيـق   ا أسهمت إنهماا أثر إيجابي على جهود الحد من الفقر و        مكان له 

ــةالأهــداف ــك،  .  الإنمائي ــره إلى مجلــس حقــوق   يوضــحكمــا وومــع ذل  الخــبير المــستقل في تقري
تخفيــف الناجمــة عــن ، مــن الــصعب قيــاس التــأثيرات الماليــة المباشــرة  )A/HRC/23/37(الإنــسان 

الإنفـاق علـى مـشاريع    ة علاقـة سـببية بـين تخفيـف عـبء الـديون وزيـادة           عبء الديون أو إقام ـ   
   .الفقرالحد من 

إلى  ٨ في إطــار الهــدف اةتــدابير معالجــة مــشاكل ديــون البلــدان الناميــة المتوخــوتهــدف   - ١٦
تخفيـف عـبء الـديون    فـإن  ومـع ذلـك،   . المـدى الطويـل   تحملـها علـى   كـن ديونـا يم  جعل ديونها   

__________ 
  )١١(  MDG Gap Task Force Report 2012, p. 28)  أعلاه٤الحاشية .( 

 ١٩٩٩ وأجريت مراجعـة شـاملة لهـا عـام     ١٩٩٦قيرة المثقلة بالديون عام     أُطلقت المبادرة المتعلقة بالبلدان الف      )١٢(  
لتخفيف عبء الديون بشكل أكبر ولتعزيز الصلات بين تخفيف عبء الديون والحد مـن الفقـر والـسياسات                  

، اسـتُكملت المبــادرة المعـززة المتعلقــة بالبلـدان الفقــيرة المثقلـة بالــديون بــإطلاق     ٢٠٠٥وفي عــام . الاجتماعيـة 
بادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الـديون، الـتي صُـممت لزيـادة خفـض ديـون البلـدان الفقـيرة المثقلـة                      الم

وللاطـلاع علـى تقيـيم لأثـر المبـادرتين في      . بالـديون وتـوفير المـوارد اللازمـة لبلـوغ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة        
 ).A/HRC/23/37(الإنسان حقوق الإنسان، انظر تقرير الخبير المستقل المقدم إلى مجلس حقوق 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/37�
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ــادرتين لم ين هــاتفي إطــار الــذي تحقــق   ــا مــن  يخالمب ــة  ضــعف فــض عموم ــدان الفقــيرة المثقل البل
 علــى الاقتــراض والاســتثمارإلى حــد كــبير عتمــد  تلــك البلــدان يالعديــد مــنإذ ظــل بالــديون، 

   .)١٣(ينالأجنبي
. تخفيـف عـبء الـديون     ب عـدة تفـسر عـدم اكتمـال تحقيـق الغايـة المتعلقـة             أسـباب   وثمة    - ١٧
ــ ــئن كــان  ، أولاًف ــن ٨الهــدف ل ــى ي ــدان   المعالجــة ” ـتعهــد ب ــص عل ــون البل ــشاملة لمــشاكل دي ال

علــى إلا يركــز ، فإنــه لا “المــدى الطويــلعلــى تحمــل ديونهــا تمكينــها مــن مــن أجــل  ... الناميــة
ديون ممكنـا في المـدى    ال ـجعـل تحمـل     يتـصل بإنهـاء      ا رئيـسي  اتخفيف عبء الديون ويغفـل مؤشـر      

   .لسياديةالديون اة لتسوية آلية دائمأي إيجاد : الطويل
تركــز ، وكامــل يوجههــا الــدائنون بــشكل  آليــات آليــات تخفيــف الــديونتعــدّ، اثانيــو  - ١٨

البلـدان   غـير رشـيدة للـديون مـن جانـب      إدارةمـا يبـدو أنـه     غير متناسب على تـصحيح      بشكل  
ــ ــا في   ستفيدة، مــن الم ــديون، بم ــة وراء مــشكلة ال شروط  ذلــك ال ــدون معالجــة الأســباب الكامن

 بوضـع توجيهـات      المؤسـسات الماليـة الدوليـة      قيامارة، والإقراض غير المسؤول و    التجالمجحفة في   
غـير الرشـيدة    دارة  معالجـة الإ  علـى   فقـط   التركيـز    وبالتـالي، فـإن      .رديئة فيما يتعلـق بالـسياسات     

لألفيـة  لإعـلان الأمـم المتحـدة    يؤكـد عليـه   ي ذمبدأ المسؤولية المـشتركة، ال ـ   نسجم و لديون لا ي  ل
   .يريوتوافق آراء مونت

ــيم    يحــصر إطــارا  ، اثالثــو  - ١٩ ــدولي لتقي ــدولي وصــندوق النقــد ال ــدان قــدرات البنــك ال البل
سـداد  تلك البلـدان علـى   بشكل ضيق على قدرة تركيزهما ديون  على تحمل ال  الدخلة  المنخفض

عـبء  الـتي يرمـي إليهـا تخفيـف         أهداف الحد من الفقر     للنهوض ب  ذكريُيبذلا جهدا   الديون ولم   
 ويـرى  ).٤١-٣٦، الفقرات  A/HRC/23/37انظر  (التنمية المستدامة   يك عن تحقيق    ناهالديون،  

تحليلات القدرة على تحمل الـديون أن تـشمل تقييمـا لمـستوى الـدين               لينبغي   أنه   لخبير المستقل ا
وفـاء بالتزاماتـه في مجـال حقـوق          دون تقـويض قدرتـه علـى ال        ه مـن  تحمل ـيأن   الذي يمكـن للبلـد    

لبنــك الـــدولي  مــن ثم، ينبغــي ل  و. لتنميــة الوطنيــة  خطتــه ل تحقيــق  إلى الــسعي  علــى  الإنــسان و 
القـدرة علـى تحمـل الـديون        المـتعلقين ب  ا  م ـهيراطوصندوق النقد الدولي إجراء مراجعة شـاملة لإ       

ان على الحفاظ على مـوارد      قدرة البلد لكافيا   التي يجريانها تولي اهتماما      تقييماتأن ال ضمن  بما ي 
وق الإنـسان،  الكفيلة بإعمال كـل حق ـ  الظروف  تهيئة  كافية لتحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية و     

   .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةسيما منها  لاو
__________ 

معرضة بشكل كبير للوقـوع      ، بأنها ٢٠١١ بلدا بلغت نقطة الإنجاز في عام        ٣٢تصنَّف سبعة بلدان من أصل        )١٣(  
، الفقـرات   A/HRC/23/37انظـر   .  بلدا منها بأنها معرضة لهـذا الخطـر بـشكل معتـدل            ١٢في ضائقة المديونية و     

 .MDG Gap Task Force Report 2012, p.54  و٢٤ إلى ٢١من 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/37�
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ــديون في إطــار  مــا بــرح ، ارابعــو  - ٢٠ ــوفير تخفيــف ال ــادرتينت ــذب مــشروطا المب ــدان  تنفي البل
بمــا في ذلــك (الــدعم إعانــات  إلغــاءالعامــة والمرافــق خصخــصة ن قبيــل سياسات مــفيدة لــتسالمــ
ــا ــه   م ــود من ــراء  يع ــى الفق ــالنفع عل ــام   ) ب ــاق الع ــرض أو وخفــض الإنف ــادة رســوم  وف ــى زي عل

وهـــي وتحريـــر التجـــارة، ) الــصحة والتعلـــيم وبخاصـــة في قطـــاعي (العامـــة ي المرافـــق مــستخدم 
، A/HRC/23/37انظــر (مــا لهــا مــن آثــار ضــارة  يتــها فعالعــدم أثبتــت إلى حــد كــبير سياســات 
   ).٤٥-٤٢الفقرات 

ــ”الــتي ترفعهــا الــدعاوى القــضائية أدت ، اخامــسو  - ٢١ إلى تقلــيص  “الانتهازيــةصناديق ال
، حيـث   لـديون تخفيـف عـبء ا     جـراء    بعض البلدان الفقيرة المثقلة بالديون    التي تحققها   المكاسب  

رهـا  يرجـرى تح  تلـك الـتي     يهـا    الوطنية الشحيحة، بمـا ف     هاهذه البلدان على استخدام موارد    تجبر  
ــديون، جــراء تخفيــف عــبء   ــصناديق باهظــة الطالبــات المتــسوية مــن أجــل  ال عــوض ، لتلــك ال

  .)١٤(لحد من الفقرالتنمية وا توظيفها في برامجها الرامية إلى تحقيق
عـزم علـى معالجـة مـشاكل        مـن    لألفيةلإعلان الأمم المتحدة    منه  ما يتض رغم  وأخيرا، و   - ٢٢

اتخـاذ  شـاملة وفعالـة مـن خـلال      بـصورة    الديون في البلدان النامية المنخفـضة والمتوسـطة الـدخل         
 ديونال ـتحمـل   إدامة قدرتها على     يكون الغرض منها  دولي  الوطني و شتى على الصعيدين ال   تدابير  
 علـى تـوفير   ٨ركـزت الجهـود المبذولـة في إطـار الهـدف      د فق، )١٦الفقرة (المدى الطويل  على  

الديون للبلدان الفقيرة المثقلـة بالـديون في إطـار المبـادرة المتعلقـة بالبلـدان         ترتيبات تخفيف عبء    
وبالإضافة إلى ذلـك،  . والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون الفقيرة المثقلة بالديون

يــة للاســتفادة مــن تخفيــف عــبء الــديون في إطــار هــاتين        يدتقيالاســتبعدت شــروط الأهليــة   
مـا تـدفع علـى      الـتي كـثيرا      البلدان التي لـديها مـستويات عاليـة مـن الفقـر و             المبادرتين العديد من  

وصـندوق النقـد   الـدولي  البنـك  لكـن   العامة الأساسية،مرافقها على ا تنفق أكثر مم ا  نهوخدمة دي 
شــروط ستوفي  لا تــ، خــلاف ذلــكا،أو أنهــ “ن تحملــهايمكــ” يعتــبران أن أعبــاء ديونهــا الــدولي

غرينـادا  وزمبـابوي و   جيبـوتي وبنغلاديش وتونغـا وجامايكـا      ، ومن هذه البلدان     الأهلية الصارمة 
  .ليسوتو وملديفو سوالفلبين وكيريبا

. ٢٠١٥بعـد عـام     لمـا   الـشراكة العالميـة     ولا بد من معالجة أوجه القصور هذه في إطـار             - ٢٣
بـشكل  الماليـة والتجاريـة العالميـة       نظمـة   وجـه الخـصوص إعـادة هيكلـة الأ        تم علـى    وهذا الأمر يح  

__________ 
 إلى الجهات الدائنة مـن القطـاع الخـاص الـتي تـشتري الـديون الـسيادية                  “الصناديق الانتهازية ”يشير مصطلح     )١٤(  

المتخلف عن دفعها في السوق الثانوية بتخفيضات حادة، وترفض المشاركة في عمليات إعادة هيكلة الـديون                
.  قيمــة المبــالغ الــتي دفعتــها لــشراء تلــك الــديون  ثم تــسعى بــشراسة إلى تحــصيلها بمبــالغ تفــوق إلى حــد كــبير  

وللاطلاع على مناقشة بشأن أثـر تقاضـي الـصناديق الانتهازيـة في تخفيـف عـبء الـديون وحقـوق الإنـسان،                       
 .٥٠  إلى٤٨، الفقرات من A/HRC/23/37، و ٣٦ إلى ٢٧، الفقرات من A/HRC/14/21انظر 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/37�
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ميع البلـدان وبـذل جهـود       لجضمن الشفافية والعدالة والإنصاف والمشاركة الفعالة       جذري بما ي  
   .العالمي على الصعيد يةائنمة والإيالتجاروسياسات المالية والنقدية اللضمان اتساق 

  
   خرىالأ الغايات  -  ٤  

صول علــى إمكانيــة الحــ تعزيــز ٨الهــدف الــتي تنــدرج في إطــار  الأخــرى مــن الغايــات  - ٢٤
بأسـعار  ) وبخاصة تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات   (الأدوية الأساسية والتكنولوجيا الجديدة    

أمـر  الحصول علـى الأدويـة الأساسـية بأسـعار معقولـة      إمكانية زيادة ف.  في البلدان النامية   عقولةم
اســتنادا إلى و. الحــق في الــصحةعمــال المتــصلة بالــصحة ولإالإنمائيــة يــق الأهــداف لتحقحيــوي 

هـذه  تكون  لا يستلزم فقط أن      الأدوية   علىالجميع  فإن إتاحة حصول    مبادئ حقوق الإنسان،    
.  بأسـعار معقولـة للجميـع      متاحـة أيضا  بل وأن تكون    ،   النوعية مقبولة وجيدة وافرة و متالأخيرة  

محـدود خـلال    تقدم  الإنمائية إحراز   الأهداف  في بلوغ   ع التقدم المحرز     تتبُّ تقارير تفيدومع ذلك،   
 في هــاالقــدرة علــى تحمــل تكاليفتحــسين  الأدويــة الأساســية وتــوافرالـسنوات الأخــيرة في تعزيــز  

ــة  ــدان النامي ــراســتنادا إلى و. البل ــة برصــد الث   تقري ــة العمــل المعني ــذ الأهــداف  فرق ــرات في تنفي غ
ــة ــة الإنمائيـ ــام  للألفيـ ــيةلم تكـــن ، ٢٠١٢لعـ ــة الأساسـ ــوافرة الأدويـ  إلا لنـــسبة في المتوســـط متـ
  الفتــرة الــصحية الخاصــة خــلال في المائــة مــن المرافــق٦٨,٥في المائــة مــن الجمهــور وفي  ٥١,٨
١٥(٢٠١١-٢٠٠٧(.  

 تـدابير  مااسـتخد في  عدد متزايد من البلدان الناميـة       ورغم نجاح   في السنوات الأخيرة،    و  - ٢٥
صوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقـوق الملكيـة الفكريـة               المرونة المن 

الحــصول علــى الأدويــة إمكانيــة لخفــض التكــاليف وتحــسين ) اتفــاق تــريبس(المتــصلة بالتجــارة 
فـإن العديـد مـن البلـدان      ،الأساسية من خلال تسهيل الإنتاج المحلي أو استيراد الأدوية الجنيـسة     

أن تـضمِّن تـشريعاتها     مـن   نـها    قـوانين جديـدة تمكِّ     تعتمد  ولم  الآن قوانينها الوطنية   حتىتعدّل  لم  
قـد يتعثـر تطبيـق       وعلاوة على ذلك،   .)١٦(اتفاق تريبس المنصوص عليها في    المرونة  تدابير   كاملَ

__________ 
 The report of the Economic Commission for Africa, African Union, African Developmentانظـر أيـضا     )١٥(  

Bank and United Nations Development Programme (UNDP),entitled “MDG report 2012: assessing 

progress in Africa toward the Millennium Development Goals - emerging perspectives from Africa on 

the post-2015 development agenda”, p. 118. 

ينص اتفاق تريبس على تدابير تقيد حقوق أصحاب بـراءات الاختـراع، تـشمل اسـتثناءات محـدودة بموجـب                      )١٦(  
ــادة  ــراع بموجــب أحكــام        ٣٠الم ــبراءة الاخت ــاء ل ــة وإلغ ــة، وواردات موازي ــراخيص إجباري ــاق، وت ــن الاتف  م
 ,Cephas Luminaانظــر .  بأوجــه المرونــة في اتفـاق تــريبس ويــشار إلى هــذه التـدابير .  مــن الاتفـاق ٣٢ المـادة 

“Free trade or just trade? The World Trade Organization, human rights and development (part 2)”, 

Law, Democracy and Development, vol. 14 (2010), pp. 8-11. 
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قيـد   الـتي ت تدابير المرونة المنصوص عليها في اتفاق تريبس بسبب أحكام اتفاقات التجـارة الحـرة         
عاليـة بـشكل    عـايير   تثقـل كاهلـها بم    المرونـة أو    تـدابير    البلدان النامية على الاستفادة مـن        اتقدر
 اسـتيفاؤها   المطلـوب ياالـدن إلى حـد بعيـد المعـايير    مايـة الملكيـة الفكريـة تتجـاوز     تيـادي لح عاغير  

 في اتفاقـات التجـارة الحـرة      العاديـة الـتي تـرد       وتـشمل التـدابير التقييديـة       . بموجب اتفـاق تـريبس    
المنـصوص عليهـا    المرونـة    لتـدابير    صريحال ـد  ي ـقيالت) “المعزّزةتريبس  ”قواعد أو شروط    المسماة  (

وإصـدار  ،  الاختـراع  اتشروط براء وسيع نطاق   في اتفاق تريبس أو فرض التزامات إضافية، وت       
ــراع  ــراءات اخت ــدالجســتخدام لاا”في حــالات  ب ــة   ، و“دي ــواردات الموازي فــرض حظــر علــى ال
  .)١٧(دار التراخيص الإجباريةوتقييد أسباب إص

ــا المعلومــــات والاتــــصالات  ورغــــم تزايــــد إمكانيــــة    - ٢٦  علــــىالوصــــول إلى تكنولوجيــ
يمكــن علــى ســبيل المثــال، ف. )١٨(في هــذا الــصدد كــبيرة تظــل هنــاك تفاوتــات ،العــالمي الــصعيد
سبة بن ـ الإنترنـت مقارنـة       الاسـتفادة مـن خدمـة      المتقدمـة بلـدان   المائة مـن سـكان ال      في ٧٤ لنسبة
  .)١٩(المائة فقط في البلدان النامية في ٢٦,٣

  
  الدروس المستفادة  - باء   

أتاحت الشراكة العالمية الحالية من أجل التنمية تركيز الاهتمـام الـدولي علـى تخـصيص                  - ٢٧
ووفقا لفريق عمل منظومـة الأمـم المتحـدة         . الموارد للأولويات الإنمائية الرئيسية وتحفيز حشدها     

بـسيطة  ’’ بعبـارات    ٨، فإن صياغة الهدف     ٢٠١٥مم المتحدة للتنمية لما بعد عام       المعني بخطة الأ  
مكّنــت مــن اســتعماله كــأداة مــن أدوات الــدعوة في المحافــل الدوليــة    ‘‘وشــفافة يــسهل فهمهــا

  .وسمحت بتحديد المجالات التي تتطلب اهتماما على الصعيد العالمي
ــرات     - ٢٨ ــضعف والثغـ ــاط الـ ــن نقـ ــددا مـ ــاك عـ ــارزة إلا أن هنـ ــة ل البـ ــشراكة العالميـ . )٢٠(لـ
أسـاس معيـاري    ’’ إلى   ٨أولا، يفتقر الهدف    . تسليط الضوء على أربعة منها في هذا التقرير        وتم

__________ 
ــادة     )١٧(   ــثلا الم ــادل الح ــ ٢-٩-١٥انظــر م ــاق التب ــن اتف ــات المتحــدة    م ــرب والولاي ــين المغ ــراع  (ر ب ــراءات اخت ب

 ).“الاستخدام الجديد”

  )١٨(  MDG Gap Task Force Report 2012, p. 73 ) أعلاه٤الحاشية (. 

 .p.75المرجع نفسه،   )١٩(  

: للاطلاع على المناقشة بشأن نقاط القوة ونقاط الضعف الملحوظة في الأهداف الإنمائية للألفية ككـل، انظـر       )٢٠(  
اســتعراض ’’، ٢٠١٥فريــق عمــل منظومــة الأمــم المتحــدة المعــني بخطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد عــام      

الدروس التي استفادت منها خطة الأمم المتحـدة  : إسهامات برنامج الأهداف الإنمائية للألفية في تعزيز التنمية     
؛ واللجنـة الاقتـصادية     ١٥-٤حات  ، الـصف  )٢٠١٢ مارس/آذار(، ورقة مناقشة    ‘‘٢٠١٥للتنمية لما بعد عام     

تقريـر الأهـداف   ’’لأفريقيا، والاتحاد الأفريقي، ومصرف التنمية الأفريقي، وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،              
 ). أعلاه١٥الحاشية  (١٢٩-١٢٦، الصفحات ‘‘تقييم التقدم المحرز في أفريقيا: ٢٠١٢الإنمائية للألفية لعام 
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، لأنه لم يُدرِج الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك واجـب التعـاون          ‘‘متين
وجـدير  . ة وفي إعـلان الحـق في التنميـة        الدولي من أجل التنمية المكـرّس في ميثـاق الأمـم المتحـد            

فقـد أشـارت عـدة دراسـات إلى         . ٨بالإشارة مع ذلك أن هذا الإغفال لا يقتصر على الهـدف            
انعدام الاتساق بين بعض الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والأطـر الأخـرى الـتي يقـوم عليهـا إعـلان                      

ضـحت أنـه رغـم وجـود تـداخل      الأمم المتحدة للألفية، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان، وأو 
بين الأهداف وبعض الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، فـإن تعريفهـا لا يتّـسق دائمـا                   

فعلــى ســبيل المثــال، بينمــا . )٢١(مــع التزامــات الــدول بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان
ل، بموجـب العهـد      إلى ضمان التعليم الابتدائي للجميع، فإنه يغفل واجب الدو         ٢يرمي الهدف   

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بـضمان أن يكـون التعلـيم الابتـدائي               
أما الغايات المتعلقة بالإسكان، والمياه، والصرف الصحي، فإنهـا         . مجانيا وإلزاميا وبنوعية مقبولة   

ــازة     ــسية لحقــوق الإنــسان فيمــا يتــصل بــضمان الحي ــارات الرئي  وجــودة الخــدمات  تغفــل الاعتب
وهذه الشروط ضرورية لرفـع الحـواجز الـتي يواجههـا العديـد          . المقدَّمة وتوفيرها بأسعار معقولة   

مــن الأشــخاص للحــصول علــى الخــدمات الأساســية ولــضمان عــدم إقــصاء الفئــات المحرومــة      
  .والمعرّضة للتمييز

لاجتماعيـــة في وقـــد أدى عـــدم إدراج الـــشواغل المتعلقـــة بحقـــوق الإنـــسان والعدالـــة ا  - ٢٩
الغايات والمؤشرات أيضا إلى عرقلة الجهود الهادفة إلى معالجة عاملين رئيسيين من العوامل الـتي               

  .تتسبب في الفقر وفي نشوء عقبات تعترض سبيل التنمية وهما الاستبعاد والتهميش
وفــضلا عــن ذلــك، فــإن إطــار المــساءلة الحــالي عــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، الــذي     - ٣٠

يــشمل الرصــد والإبــلاغ الطــوعيين علــى المــستوى الــوطني وتقــارير الأمــم المتحــدة عــن التقــدم  
المحــرَز علــى الــصعيدين الإقليمــي والعــالمي، مــستقل إلى حــد كــبير عــن آليــات المــساءلة الوطنيــة  

ونتيجة لذلك، يمكـن للـدول أن تقـدّم تقـارير عـن مـدى التقـدم                 . والدولية عن حقوق الإنسان   
دون الإشــارة إلى التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنــسان ودون أن تراعــي نتــائج       الــذي أحرزتــه  

  . التمحيص الدقيق الذي تجريه هيئات رصد تطبيق المعاهدات لأدائها في مجال حقوق الإنسان
__________ 

حـــدة لحقـــوق الإنـــسان الانتبـــاه إلى هـــذه الثغـــرة وركّـــزت علـــى التـــرابط بـــين    لفتـــت مفوضـــية الأمـــم المت   )٢١(  
الإنــسان والأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وقامــت بتحليــل كيفيــة إســهام حقــوق الإنــسان في تحقيــق هــذه  حقــوق

‘‘ Claiming the Millennium Development Goals: A Human Rights Approach’’انظـــر . الأهـــداف
 :From Promises to Delivery’’؛ ومنظمـة العفـو الدوليـة    )E.08.XIV.6المتحدة، رقـم المبيـع   منشورات الأمم (

Putting Human Rights at the Heart of the Millennium Development Goals (London, 2010)  وبرنـامج ،
، ‘‘Human rights and the Millennium Development Goals: making the link’’الأمـم المتحـدة الإنمـائي،    
-http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publications/en/publications/poverty: التـــــالي متاحـــــة علـــــى الموقـــــع  

reduction/poverty-website/human-rights-and-the-millennium-development-goals/Human Rights and the MDGs.pdf.. 
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وقـد تعـذر بـسبب      .  إلى غايـات واضـحة محـددة كميـا وزمنيـا           ٨وثانيا، يفتقـر الهـدف        - ٣١
ومـات ومـساءلتها عـن الإجـراءات الـسياساتية الـتي يـتعين عليهـا                هذه الثغرة رصد أعمـال الحك     

ــا   ــاء بالتزاماته ــا للوف ــى مؤشــرات      . )٢٢(اتخاذه ــذكور عل ــك، ينطــوي الهــدف الم وإضــافة إلى ذل
  .  كما لا يشمل نطاقُه جهات فاعلة هامة ومجالات متصلة به)٢٣(تتواءم مع غاياته لا

وحــسب . علــى مــساءلة أصــحاب المــصلحة وثالثــا، لا تــنص الــشراكة العالميــة الحاليــة    - ٣٢
تقريــر أصــدرته مــؤخرا مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان ومركــز الحقــوق الاقتــصادية    

في تحديـد الجهـة المـسؤولة عـن         ‘‘ عدم الوضوح ’’والاجتماعية، تراجع مستوى المساءلة بسبب      
دلة بين البلدان المتقدمـة     وكانت الأهداف تقوم على فكرة المساءلة المتبا      . )٢٤(الوفاء بالالتزامات 

والبلــدان الناميــة، فــضلا عــن تقاســم المــسؤوليات بــين الــدول، والمؤســسات الدوليــة، والقطــاع 
ــة     . الخــاص، والمجتمــع المــدني  ــد المــسؤوليات المختلفــة للجهــات الفاعل ــذلك فقــد تعــذر تحدي ول

وليات بوضـوح  كمـا أن عـدم تحديـد الواجبـات والمـسؤ         . الإنمائية ممـا أدى إلى تقـويض المـساءلة        
يسّر على الحكومات وعلى الجهات الفاعلة الأخرى التنـصل مـن المـسؤولية وإلقـاء اللـوم علـى                   

  .)٢٤(الآخرين لتبرير تقصيرها في الأداء
وأوجه النقص في المساءلة واضحة بصفة خاصة فيمـا يتعلـق بالالتزامـات الـتي تعهـدت               - ٣٣

علـى النحـو المـبين أعـلاه، فـإن النقـائص واضـحة في               و. بها البلدان المتقدمة إزاء الشراكة العالمية     
فعلــى ســبيل المثــال، انخفــض حجــم المــساعدة الإنمائيــة . ٨جميــع المجــالات الــتي يــشملها الهــدف 

؛ ولا تــزال جولــة الدوحــة مــن المفاوضــات التجاريــة ٢٠١١ في المائــة في عــام ٣الرسميــة بنــسبة 
ــتي اعتمــدتها مجموعــة     ــة ال ــدابير الحمائي ــرة والت ــؤثر في  متعث ــة مــن التجــارة  ٣العــشرين ت  في المائ

، ارتفعـت إعانـات الـدعم الزراعيـة الـتي تقـدمها البلـدان الأعـضاء في                  ٢٠١١العالمية؛ وفي عـام     
ــة لتخفيــف عــبء       ــصادي؛ وعجــزت الجهــود المبذول ــدان الاقت ــة في المي منظمــة التعــاون والتنمي

 البلـدان الناميـة؛ كمـا أن عـددا          الديون عن إيجاد حل شامل لمشكلة الديون التي تواجهها جميـع          

__________ 
 OHCHR and Center for Economic and Social Rights, Who Will be Accountable? Human Rights:انظـر   )٢٢(  

and the Post-2015 Development Agenda (2013), p. 22. 

 ألف إلى مواصلة تطوير النظام التجاري والمالي على حـد الـسواء، ولكـن               - ٨على سبيل المثال، تدعو الغاية        )٢٣(  
. قدم في النظام المالي الدولي، الذي ظـل غـير مـنظَّم إلى حـد كـبير         لم توضع أي مؤشرات لقياس عدم إحراز ت       

دال، فتركز على مشاكل ديون البلدان النامية، بينما تركز المؤشرات المتصلة بهـا أساسـا علـى                  - ٨أما الغاية   
لــديون مجموعــة محــدودة أكثــر مــن البلــدان الفقــيرة المثقلــة بالــديون في إطــار مبــادرة البلــدان الفقــيرة المثقلــة با  

 .والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون

  )٢٤(  OHCHR and Center for Economic and Social Rights, Who Will be Accountable? P. 4)  الحاشــية
  ).أعلاه ٢٢
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متزايدا من اتفاقات التجارة الحرة تتضمن أحكاما بـشأن الملكيـة الفكريـة تحـول دون الحـصول                  
   .على الأدوية الأساسية، ولا سيما بالنسبة للفئات الأشد فقرا

ن وأخيرا، فإن إسناد المسؤولية عن تنفيذ الالتزامات الـواردة في هـذا الهـدف إلى البلـدا                  - ٣٤
بـدلا مـن التـشديد      ‘‘ والمتلقـي  المـانح ’’المتقدمة أدى إلى ترسيخ علاقة تقوم على أساس نمـوذج           

وإضـافة إلى ذلـك، فـإن    . على ضرورة العمل بشكل جماعي لتوفير بيئة اقتصادية دولية مـستقرة   
رهــن تقــديم المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة وتخفيــف عــبء الــديون بــشرط قيــام البلــدان المــستفيدة   

مــاد اســتراتيجيات للحــد مــن الفقــر بمــا يتــواءم مــع الالتزامــات بموجــب الأهــداف الإنمائيــة  باعت
للألفية قد أثار مخاوف من أن تكون هذه الأهـداف قـد أصـبحت أداة لفـرض الـشروط مقابـل                     
تقديم المعونة، وعززت مساءلة البلدان المستفيدة من قِبل الحكومـات المانحـة والمؤسـسات الماليـة                

ا أدى إلى تقـويض المـساءلة الرئيـسية المفروضـة علـى كـل دولـة مـن الـدول بموجـب                       الدولية، مم 
  .)٢٤(القانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه الشعب الخاضع لولايتها

 مفيـدة إلى    ٨ورغم النقائص المـشار إليهـا أعـلاه، تظـل المجـالات الـتي يـشملها الهـدف                     - ٣٥
ومـع  . ٢٠١٥ سياق الإطار الإنمائي لمـا بعـد عـام           حد كبير لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق التنمية في       

ذلك، يرى الخبير المستقل أن النجاح في تهيئة مثل هـذه البيئـة المواتيـة سـيتوقف علـى عـدد مـن                       
العوامل، من بينها مدى اتساق الشراكة مـع الإطـار الـدولي لحقـوق الإنـسان؛ وكفالـة التنـاغم                    

ــة     ــة الدولي ــة والتجاري ــة والمالي ــنظم النقدي ــين ال ــة عــن     ب ــع الأطــراف المعني ــساءلة جمي ــز م ؛ وتعزي
الــسياسات المتبعــة؛ وصــنع القــرار علــى الــصعيد الــدولي في ظــل الــشفافية والــشمولية وبإشــراك  

   .الجميع
    

نحـــو إقامـــة شـــراكة عالميـــة جديـــدة مـــن أجـــل التنميـــة علـــى أســـاس            -ثالثا   
  الحقوق احترام

  المواءمة مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان  -ألف   
إن أهميـة حقــوق الإنـسان في تحقيــق التنميـة واســتدامتها مـسألة مــسلَّم بهـا علــى نطــاق        - ٣٦

ــال،        . واســع ــبيل المث ــى س ــا عل ــل فيين ــامج عم ــلان وبرن ــا ورد في إع ــا لم ــذلك، ووفق ــإن ’’ول ف
الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمـور مترابطـة ويعـزز بعـضها               

صــوب تحقيـق التنميــة،  : في جــو مـن الحريــة أفـسح  ’’وفي التقريــر المعنـون  ). ٨ة الفقـر (‘‘ بعـضًا 
ــع   ــسان للجمي ــرة A/59/2005(‘‘ والأمــن، وحقــوق الإن ــى   )١٧، الفق ــام عل ، شــدد الأمــين الع

 أثنـاء الاجتمـاع العـام       ،٢٠١٠وفي عـام    . الروابط القائمة بين التنمية والأمن وحقوق الإنـسان       
الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة بـشأن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، أكـدت الـدول الأعـضاء أن                     

http://undocs.org/ar/A/59/2005�


A/68/542  
 

13-52541 15/30 
 

، ٢٠١٣ينـاير   /وفي كـانون الثـاني    . حقوق الإنسان ضرورية لتحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة         
 الأمـم المتحـدة مــع   أثنـاء المـشاورات الـتي نظمتـها دائـرة الاتـصال بالمنظمـات غـير الحكوميـة في         

المجتمــع المــدني لفائــدة فريــق الشخــصيات البــارزة الرفيــع المــستوى المعــني بخطــة التنميــة لمــا بعــد   
ــام ــام      ٢٠١٥ ع ــد ع ــا بع ــائي لم ــار الإنم ــشاء الإط ــساهمون إلى إن ــا الم ــى أســاس  ٢٠١٥، دع  عل

ــدول        حقــوق ــا ال ــتي ســبق واتفقــت عليه ــسترشد بمجموعــة الالتزامــات ال ــسان، وبحيــث ي الإن
ضـمان  : مـسألة عـدل   ’’وفي نفس السياق، وفي تقرير صدر مؤخرا تحـت عنـوان            . )٢٥(لأعضاءا

، شـدد مركـز الحقـوق       ‘‘٢٠١٥ترسيخ حقوق الإنسان في خطة التنمية المستدامة لما بعـد عـام             
الاقتصادية والاجتماعية على أن خطة التنميـة المـستدامة الـتي يكـون محورهـا الإنـسان يجـب أن                    

إلى ضــمان التمتــع بالمــستويات الأساســية الــدنيا مــن الحقــوق الاقتــصادية  تــسعى، علــى الأقــل، 
  .والاجتماعية

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من واجـب الـدول احتـرام حقـوق الإنـسان                 - ٣٧
بالامتناع عن التدَّخل، بشكل مباشر أو غـير مباشـر، في التمتـع بهـذه الحقـوق؛ وحمايـة حقـوق                     

ــوع ان   ــع وق ــسان بمن ــة       الإن ــا في حال ــة عليه ــا والمعاقب ــق فيه ــسان، والتحقي ــوق الإن ــهاكات حق ت
وقوعها، وضمان سبل للانتصاف عند قيام أطراف ثالثة، مثل الـشركات التجاريـة والمنظمـات       

ــى تلــك     ــة، بالتعــدي عل ــة والإقليمي ــدابير    الحالدولي ــسان باتخــاذ الت ــوق؛ وإعمــال حقــوق الإن ق
ير المتصلة بالميزانيـة وغيرهـا مـن التـدابير اللازمـة مـن أجـل        التشريعية والإدارية والقضائية والتداب 

  .الإعمال الكامل لحقوق الإنسان
تحديدا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيجب على الـدول          أما في ما يتعلق     - ٣٨

اتخاذ خطوات مدروسة وعملية ومحددة الهـدف بـأكبر قـدر ممكـن مـن الوضـوح لإعمـال تلـك                     
ذا التزام فوري، وينبغي أن يراعي معدل ومستوى التقـدم الـذي يُتوقَّـع أن تُحـرِزه                 وه. الحقوق

كل دولة من الدول الحدَ الأقصى من الموارد المتاحة لـديها، سـواء علـى الـصعيد المحلـي أو عـن                      
ــدوليين    ــاون الـ ــاد  . طريـــق المجتمـــع الـــدولي مـــن خـــلال المـــساعدة والتعـ ويتطلـــب ذلـــك اعتمـ

وطنية تبيّن كيف تعتزم الدولة المعنية إعمال تلك الحقـوق، ووضـع            استراتيجيات وخطط عمل    
  .مؤشرات ومعايير مرجعية في هذا الصدد

ويقع على الدول أيضا التزام فوري بإعطاء الأولوية للمستويات الأساسية الـدنيا لكـل        - ٣٩
عطـي  حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة لكافـة الأشـخاص، أي أنهـا يجـب أن ت                 

الأولوية لضمان تمتع الجميع، على أقـل تقـدير، بالمـستويات الأساسـية الـدنيا مـن الغـذاء والميـاه                     

__________ 
 .http://www.un-ngls.org/IMG/pdf/NGLS_Post_2015_HLP_Consultation_Report_January_2013.pdf :انظر  )٢٥(  
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وينبغـي أن تأخـذ الجهـود الإنمائيـة في       . والصرف الـصحي والرعايـة الـصحية والـسكن والتعلـيم          
  . الاعتبار هذه الالتزامات الرئيسية

 تحسين رفاه الإنسان ويعزز أحـدهما       ورغم أن حقوق الإنسان والتنمية يهدفان معا إلى         - ٤٠
ــة المــستدامة، لم تــتم للأســف      ــة حقــوق الإنــسان في تحقيــق التنمي الآخــر، ورغــم التــسليم بأهمي

وتتـيح المناقـشات المتعلقـة بالإطـار الإنمـائي الجديـد        . مواءمة الإطار الإنمائي مع حقوق الإنـسان      
ق الإنـسان والتنميـة مـن خـلال         ويمكـن ضـمان المواءمـة بـين حقـو         . فرصة لتدارك هذا الإغفـال    

  .تصميم الشراكة العالمية من أجل التنمية باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان
  

  التصدي للتحديات من خلال الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان  -باء   
يمثل النهج الإنمـائي القـائم علـى حقـوق الإنـسان إطـارا مفاهيميـا لعمليـة التنميـة يقـوم                        - ٤١

. على القواعد الدولية لحقوق الإنسان ويوجَّـه عمليـا لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها                معياريا  
وهــو يــسعى إلى دراســة أوجــه عــدم المــساواة الــتي تكمــن في صــميم التحــديات الإنمائيــة وإلى     
تصحيح الممارسات التمييزية ومظـاهر الإجحـاف في توزيـع الـسلطة ممـا يعيـق إحـراز تقـدم في                     

  . مجال التنمية
وفي إطار النهج القائم على الحقـوق، ترتكـز الخطـط والـسياسات والعمليـات الإنمائيـة                   - ٤٢

على نظام من الحقوق والواجبات المترتبـة عليهـا وفقـا لمـا هـو منـصوص عليـه بموجـب القـانون                       
وهــذا يعــني أن الواجبــات المتعلقــة بحقــوق الإنــسان الملقــاة علــى عــاتق جميــع الجهــات   . الــدولي

لية ينبغـي أن تكـون محـددة بوضـوح كمـا ينبغـي تمكـين أصـحاب الحقـوق مـن                      المكلّفة بالمـسؤو  
ويساعد الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان في تعزيز اسـتدامة           . معرفة حقوقهم والمطالبة بها   

الجهود الإنمائية وتمكين النـاس باعتبـارهم المـستهدفين بهـذه التنميـة، ولا سـيما الفئـات المعرضـة                    
، من المشاركة في صـياغة الـسياسات ومـساءلة الأشـخاص الـذين يقـع                لأكبر قدر من التهميش   

وتكمــن مبــادئ المــساواة وعــدم التمييــز والمــشاركة   . علــى عــاتقهم واجــب اتخــاذ الإجــراءات  
  .والمساءلة في جوهر هذا النهج

إذ يمكن أن يـسهم في      : ويوفر النهج القائم على الحقوق إطارا هاما للسياسات الإنمائية          - ٤٣
تــائج مــستدامة، ويكفــل في الوقــت نفــسه التــصدي للتحــديات الإنمائيــة بــصورة وافيــة   تحقيــق ن

ولـذلك، فـإن إطـار      . ومنصفة وكذلك الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في إطـار هـذه العمليـة            
 ينبغي ألا يقتصر على إدمـاج معـايير حقـوق الإنـسان بـشكل كامـل             ٢٠١٥العمل لما بعد عام     

للمساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة، بل ينبغي أيـضا أن يـولي            ومراعاة المبادئ الرئيسية    
الاهتمام الكافي لاحتياجـات وظـروف الفئـات الـضعيفة ولـسبل تمكـين أصـحاب المطالبـات في                   

  . مجال حقوق الإنسان
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  التصدي للتمييز والاستبعاد   -  ١  
ر الــدولي لحقــوق تــشكل المــساواة وعــدم التمييــز عنــصرين رئيــسيين مــن عناصــر الإطــا  - ٤٤

ويحظـر مبـدأ عـدم      . )٢٦(الإنسان والتقيد الشامل بهما أمر أساسي للتمتع بجميع حقوق الإنسان         
التمييز أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل أو أي شكل آخـر مـن             

اب محـددة  أشكال المعاملة التفضيلية القائمة، سـواء بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، علـى أسـب                
وبقــصد إبطــال أو إضــعاف الاعتــراف بحقــوق الإنــسان أو التمتــع بهــا أو ممارســتها علــى قــدم     

  . )٢٧(المساواة
وبموجب مبـدأي المـساواة وعـدم التمييـز، يـتعين علـى الـدول اتخـاذ إجـراءات لتحديـد                   - ٤٥

يتطلــب و. العوائــق الــتي تحــول دون تحقيــق المــساواة علــى المــستويين الرسمــي والعملــي وإزالتــها  
القضاء على أوجه التمييز الرسمية كفالـة خلـو دسـتور الدولـة وقوانينـها وسياسـاتها مـن التمييـز                     

ويتطلــب القــضاء علــى التمييــز في الواقــع العملــي إيــلاء العنايــة الكافيــة         . لأســباب محظــورة 
 الرسميـة   لمجموعات الأفراد التي تعاني من تحيّز تاريخي أو مستمر بدلا من مجـرد المقارنـة بالمعاملـة                

ومن أجل القضاء على التمييز في شقّه العملـي، قـد           . )٢٨(التي يتلقاها الأفراد في حالات مشابهة     
يقع على عاتق الدول، في بعض الحالات، واجب اعتماد تدابير خاصة لتصحيح الآثـار الـسلبية       

بـالحقوق  التراكمية للظروف التي تحول دون تمتع الناس، ولا سيما الفئات الـضعيفة والمحرومـة،               
ويـتعين علـى الـدول أيـضا أن تكفـل تـوافر وسـائل الانتـصاف                 . على قـدم المـساواة مـع غيرهـم        

وآليات المساءلة الفعالـة، وكـذلك المؤسـسات الـتي تتـصدى بفعاليـة للطبيعـة الفرديـة والهيكليـة                    
  . للضرر الناجم عن التمييز

يـز المـساواة علـى جملـة أمـور          وفي سياق التنمية، ينبغي أن تركز الجهود الراميـة إلى تعز            - ٤٦
من بينها كفالة الإنصاف في توزيع الفوائد والفرص والقضاء على أشكال التمييز القائمة علـى               

وهــذا يعــني أن الــدول . أســس محظــورة والــتي لهــا غــرض أو أثــر يعيــق التمتــع بحقــوق الإنــسان  

__________ 
ــادة        )٢٦(   ــسان، الم ــالمي لحقــوق الإن ــال، الإعــلان الع ــى ســبيل المث ــالحقوق    ؛٢انظــر، عل ــدولي الخــاص ب والعهــد ال

؛ والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، المادتـان            )٢ (٢الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة     
؛ واتفاقيـة القـضاء علـى       ١ العنـصري، المـادة      ؛ والاتفاقية الدولية للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز            ٢٦ و   ٢

؛ واتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي      ٢؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة      ١جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة       
وتشكل عدم المساواة أيضا أحـد      . ٥٥و  ) ٣( ١وانظر أيضا ميثاق الأمم المتحدة، المادتان       . ٥ الإعاقة، المادة 

 .٢٠١٥ي لما بعد عام ئيسية في مناقشات الإطار الإنمارئمجالات التركيز ال

 بـشأن عـدم التمييـز في الحقـوق          ٢٠انظر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، التعليـق العـام رقـم                 )٢٧(  
 .٧، الفقرة )٢٠٠٩(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 .٨المرجع نفسه، الفقرة   )٢٨(  
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ــة الأخــرى ينبغــي أن تحلــل الــسياسات والــبرامج، بم ــ    ــة الفاعل ا في ذلــك تلــك والجهــات الإنمائي
المتعلقة بالمعونة والديون والإصلاح الهيكلي والاستثمار، فيما يتعلق بأثرهـا علـى عـدم المـساواة           
وتعديلها حسب الاقتضاء، من أجل التشجيع على توزيع فوائد التنمية علـى نحـو أكثـر إنـصافا                  

  . )٢٩(وبشكل غير تمييزي
ــدول تح      - ٤٧ ــي أن يُطلــب إلى ال ــك، ينبغ ــى ذل ــز   وعــلاوة عل ــد أوجــه الاســتبعاد والتميي دي

ــها بــشكل شــامل  ــأن تحقيــق     . ومعالجت ــرأي القائــل ب ــد الخــبير المــستقل ال وفي هــذا الــصدد، يؤي
 بذاتـه وأن يُـدمج صـراحة في جميـع الأهـداف الأخـرى في          االمساواة ينبغي أن يكون هـدفا قائم ـ      

ــصنيفها      ــات وت ــق تحــسين جمــع البيان ــد، عــن طري ــق  لا ســيم(الإطــار الإنمــائي الجدي ا فيمــا يتعل
ــة خاصــة     ــز أو الحرمــان في ســياقات وطني واســتخدام المــساواة ) بالفئــات الــتي تعــاني مــن التميي
  . )٣٠(بوصفها معيارا لتقييم التقدم المحرز على صعيد كل هدف من الأهداف

وتستحق مسألة تهميش النساء واستبعادهن اهتماما خاصا فيما يتعلـق بـالجهود الراميـة            - ٤٨
ووفقــا لهيئــة الأمــم المتحــدة . )٣١(ة مواتيــة مــن أجــل تنفيــذ الخطــة الإنمائيــة الجديــدةإلى تهيئــة بيئــ

ــسبة     ــساء ن ــشكل الن ــرأة، ت ــالم   ٧٠للم ــراء الع ــن فق ــة م ــدان،   . )٣٢( في المائ ــن البل ــد م وفي العدي
زالت النـساء والفتيـات يـواجهن عقبـات تحـول دون ضـمان حـصولهن علـى العمـل اللائـق؛              ما

امة؛ والاستفادة مـن فـرص الحـصول علـى الممتلكـات والتعلـيم والغـذاء                والمشاركة في الحياة الع   
ومـن أجـل معالجـة مـا تواجهـه المـرأة       . الكافي والرعاية الصحية والمياه ومرافق الصرف الـصحي  

من أوجه عدم المساواة والتمييز الهيكليـة وكفالـة تمتعهـا بفوائـد التنميـة علـى قـدم المـساواة مـع                       
وق الإنــسان الخاصــة بهــا إدماجــا كــاملا ضــمن الإطــار الإنمــائي الرجــل، لا بــد مــن إدمــاج حقــ

  .٢٠١٥بعد عام  لما
  

__________ 
ــر الخــبير     )٢٩(   ــون  انظــر تقري ــستقل، المعن ــسان    ’’الم ــوق الإن ــة وحق ــديون الخارجي ــة بال ــة المتعلق ــادئ التوجيهي “ المب

)A/HRC/20/23 ١٢، المرفق، الفقرة.(  
الحاشـية   (OHCHR and Center for Economic and Social Rights, Who Will be Accountable?, p. xiiiانظـر    )٣٠(  

  . ) أعلاه٢٢
عنــصران لا غــنى عنــهما  بيل المثــال، أن المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأةمــن المــسلم بــه عمومــا، علــى ســ  )٣١(  

 United Nations Development Fund for Women and UNDP, Making the MDGs: انظـر . للتـصدي للفقـر  

Work Better for Women: Implementing Gender-Responsive National Development Plans and 

Programmes (2009)متاح على الموقع الشبكي التالي  :http://unifem.org/attachments/products. 

 Fast facts gender: وانظـر أيـضا  . http://www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics انظـر   )٣٢(  

equality and UNDP٢٠١١يوليه /، تموز.  
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  كفالة المشاركة  -  ٢  
على نطاق واسع بأن مـشاركة المجتمعـات المحليـة المتـضررة بـصورة               بالرغم من التسليم    - ٤٩

 فعالــة شــرط أساســي مــن أجــل ضــمان نجــاح واســتدامة النتــائج الإنمائيــة، إلا أن الإطــار الحــالي 
للأهــداف الإنمائيــة للألفيــة لا يقــر صــراحة بــالحق في المــشاركة بفعاليــة وعلــى نحــو هــادف في    

  .صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف
ويعد الحق في المشاركة في الشؤون العامة عنـصرا أساسـيا مـن عناصـر القـانون الـدولي          - ٥٠

والعهـد  ) ٢١المـادة   ( مكـرّس في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان             وهذا الحق . لحقوق الإنسان 
، وكذلك في الـصكوك الإقليميـة لحقـوق    )٢٥المادة  (الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      

وترد ضمانات محددة تكفل مشاركة النساء والأطفـال والأشـخاص ذوي الإعاقـة في          . الإنسان
، واتفاقيـة حقـوق الطفـل    )٧المادة (ل التمييز ضد المرأة     كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكا      

ــان ( ــة   )٣١ و ١٢المادتــ ــخاص ذوي الإعاقــ ــوق الأشــ ــة حقــ ــان (، واتفاقيــ ، )٢٩ و ٤المادتــ
  .التوالي على
وللمشاركة دور هام في تحقيق التنمية التي تركـز علـى الإنـسان وفي تمكـين النـاس مـن                      - ٥١

ــة بحقــوقهم ومــساءلة الــسلطات الوط   ــة وغيرهــا مــن الجهــات المكلّفــة بالمــسؤولية   المطالب . )٣٣(ني
والمشاركة تقتضي أن تحـدد المجتمعـات المحليـة مـشاكلها وأولوياتهـا وأن تـشارك في اتخـاذ جميـع                      

  . القرارات الرئيسية المتعلقة بالأهداف المتوخاة والوسائل المتبعة لتحقيق التنمية
لعامـة وقابليتـها للاسـتجابة مـن خـلال          وتعزز المشاركة أيضا المساءلة عـن الـسياسات ا          - ٥٢

كفالــة امــتلاك المجتمعــات المحليــة المتــضررة للوســائل اللازمــة للمــشاركة في عمليــات وضــع          
بـل إنهـا ينبغـي أن تمكّـن         . ولا يجب أن يُنظر للمشاركة باعتبارها غاية في حد ذاتها         . السياسات

شاركة يجــب أن يكــون جــزءا وبالتــالي، فــإن الحــق في المــ. النــاس مــن الــتحكم في زمــام حيــاتهم
  .يتجزأ من السياسات والبرامج والاستراتيجيات الحكومية لا
ويرى الخبير المستقل أن المشاركة، لا سيما من جانب الفئـات المحرومـة والمهمـشة، في                  - ٥٣

تخطيط الجهود الإنمائية وتنفيذها ورصدها، هـي أفـضل ضـمان لكفالـة أن يـستفيد النـاس فعـلا                    
بيد أنه يـتعين علـى الـدول، لكـي تكـون المـشاركة مجديـة،                . تي تركز على الإنسان   من التنمية ال  

ــك الحــق في الوصــول إلى          ــا في ذل ــات الأخــرى، بم ــوق والواجب ــن الحق ــدد م ــضا بع ــي أي أن تف

__________ 
  )٣٣(  UNDP, Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World 

(Oxford University Press, 2002).  
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المعلومات وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويجب أن تهيئ الظروف التي تمكّـن المـدافعين عـن                
  .ملهم دون خوف من الانتقامحقوق الإنسان من القيام بع

  
  تعزيز المساءلة  -  ٣  

على نحو ما لوحظ أعلاه، يـشوب الإطـار الحـالي للأهـداف الإنمائيـة للألفيـة عـدد مـن              - ٥٤
ــز المــساءلة مــن الأولويــات    . أوجــه القــصور في مجــال المــساءلة   ــالي، ينبغــي أن يكــون تعزي وبالت

  .)٣٤(الرئيسية للإطار الإنمائي العالمي الجديد
. وتشكل المساءلة إحدى السمات الرئيسية للنهج الإنمائي القائم على حقوق الإنـسان             - ٥٥

ومــن منطلــق حقــوق الإنــسان، تــشير المــساءلة إلى العلاقــة بــين الجهــات المــسؤولة وأصــحاب      
وهــي . تــأثرين بمــا تتخــذه تلــك الجهــات، أو تغفــل اتخــاذه، مــن قــرارات وإجــراءات  الحقــوق الم

أن تتحمـل المـسؤولية عمـا تتخـذه أو تغفـل       تتطلب مـن الحكومـة والجهـات المـسؤولة الأخـرى        
ــها بتفــسيرها أو تبريرهــا للجمهــور      ــرارات وإجــراءات، وأن تخــضع للمــساءلة عن اتخــاذه مــن ق

عض أنـواع الجـزاءات القابلـة للإنفـاذ إذا كـان سـلوكها قـد             للمتضررين منها؛ وأن تخضع لـب      أو
وتمكّن المساءلة أصـحاب الحقـوق أيـضا مـن الوصـول            . )٣٥(أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان    

ــاتهم ضــد الجهــات المــسؤولة، والحــصول علــى الجــبر       إلى آليــات منــصفة وشــفافة لإنفــاذ مطالب
زز المـــساءلة وضـــع الـــسياسات وعلـــى هـــذا النحـــو، تع ـــ. المناســـب عنـــدما تُنتـــهك حقـــوقهم 

  . الخدمات وتقديم
ويمكن لآليات المساءلة على الصعيدين الوطني والدولي أن تؤدي دورا هامـا في جـذب             - ٥٦

ــصعيد        ــى ال ــة عل ــسياسات والاســتراتيجيات الإنمائي ــرات الملحوظــة في رصــد ال ــاه إلى الثغ الانتب
سان، بمـا في ذلـك الاسـتعراض        وعلى الصعيد الـدولي، يمكـن لنظـام رصـد حقـوق الإن ـ            . الوطني

الدوري الـشامل وهيئـات المعاهـدات والإجـراءات الخاصـة، أن يـؤدي، بجميـع مكوناتـه، دورا                   
أما علـى الـصعيد الـوطني، فـيمكن     . هاما في رصد التقدم المحرز في مجال الاستراتيجيات الإنمائية   

__________ 
  يــــوفر التقريــــر الأخــــير لمفوضــــية حقــــوق الإنــــسان ومركــــز الحقــــوق الاقتــــصادية والاجتماعيــــة المعنــــون    )٣٤(  

Who Will be Accountable? Human Rights and the Post-2015 Development Agenda)    ٢٢انظـر الحاشـية 
ويــستعرض  .٢٠١٥معلومــات مفيــدة بــشأن موضــوع المــساءلة ضــمن الإطــار الإنمــائي لمــا بعــد عــام  ) أعــلاه

التقريـر آليــات المــساءلة القائمــة مـع الإشــارة بــصفة خاصــة إلى الأهـداف الإنمائيــة للألفيــة ويبحــث في كيفيــة    
ويحـدد أيـضا ثلاثـة     .٢٠١٥إدماج المساءلة عن حقوق الإنسان بصورة أفـضل في خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام          

أبعــاد للمــساءلة في إطــار التنميــة يمكــن مــن خلالهــا معالجــة مــا يــشوب الأهــداف مــن أوجــه قــصور في مجــال   
 .المسؤولية، والمساءلة، وإمكانية الإنفاذ: المساءلة، وهذه الأبعاد هي

الحاشـية  . (OHCHR and Center for Economic and Social Rights, Who Will be Accountable?, p. 10: انظـر   )٣٥(  
 ). أعلاه٢٢
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لإنـسان، بـل وينبغـي لهـا،        لآليات المساءلة، مثل الهيئات القضائية والمؤسسات الوطنيـة لحقـوق ا          
أن تضطلع بدور هـام في رصـد الجهـود الـتي تبـذلها الـدول لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة الجديـدة                  

  .وتحديد ما إذا كانت هذه الجهود متسقة مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
ــة         - ٥٧ ــا في عملي ــؤدي دورا مهم ــأن القطــاع الخــاص يمكــن أن ي ــستقل ب ــسلّم الخــبير الم وي
غير أنه من الأهميـة بمكـان الاعتـراف بـأن الـشركات الخاصـة مدفوعـة بالـسعي إلى                    . )٣٦(تنميةال

ولذلك، سـيكون مـن الـسذاجة الاعتقـاد بـأن هـذه الـشركات يمكـن أن تعمـل          . تحقيق الأرباح 
على تعزيز المساواة وظروف العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وتفادى إتـلاف البيئـة دون               

والواقع أن الأزمـة الماليـة العالميـة قـد أظهـرت      . ة تضعها الدولة في هذا الصدد  الحاجة لأي أنظم  
وبالتـالي، إذا كـان للقطـاع الخـاص أن يقـوم بـدور إيجـابي في                 . بوضوح خطورة التنظـيم الـذاتي     

عملية التنمية، فمن الضروري أن تكفل الدول التنظيم الفعال للقطاع الخـاص بمـا يتماشـى مـع                  
ويجــب علــى مؤســسات الأعمــال التجاريــة أيــضا أن تحتــرم   . وق الإنــسانالتزامهــا بحمايــة حق ــ

  .)٣٧(حقوق الإنسان
  

  المساعدة والتعاون الدوليان   -جيم   
كان الغرض من الشراكة العالمية من أجل التنمية هو تناول المجالات التي يعتبر التعـاون                 - ٥٨

غــير أن هــذه . نمائيــة للألفيــةالــدولي فيهــا بــالغ الأهميــة لإحــراز تقــدم نحــو تحقيــق الأهــداف الإ  
ــا - وعــــن حــــق -الــــشراكة تعرَّضــــت  ــادات باعتبارهــ ــا غامــــضا” لانتقــ ــر  (“مفهومــ انظــ

A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1 لا يمـــوِّه علاقـــات القـــوة القائمـــة بـــين البلـــدان  ) ٧٦، الفقـــرة
  الناميــة فحــسب بــل يــؤدي كــذلك إلى إدامــة علاقــة تقــوم علــى نمــوذج         المتقدمــة والبلــدان 

 وهــي علاقــة تقــوِّض فعاليــة الــشراكة العالميــة ولا تفــضي إلى تهيئــة نظــام         “المتلقــي/المــانح”
ولــذلك، مــن الأهميــة بمكــان تجــاوز هــذا النمــوذج العقــيم القــائم علــى . عــالمي عــادل اقتــصادي

ن دلالة على سخاء من جانب البلدان المتقدمـة والانتقـال           المتلقي بما تنطوي عليه م    /صيغة المانح 
  . إلى شراكة حقيقية قائمة على المساواة بين الدول في السيادة وعلى مبدأ التعاون الدولي

__________ 
إقامـة  ’’، المعنون ٢٠١٥يروّج تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام               )٣٦(  

للقطـاع الخـاص   “ القضاء على الفقر وتحويل الاقتصادات من خـلال التنميـة المـستدامة     : شراكة عالمية جديدة  
ميـة، ويعلـن، بـشكل مقلـق، أن الـشركات ينبغـي أن تكـون مـسؤولة فقـط أمـام أصـحاب                        باعتباره محرك التن  

 .الأسهم فيها

؛ وتقريـر الممثـل     )، المرفـق  A/HRC/20/23(انظر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقـوق الإنـسان             )٣٧(  
مبـادئ توجيهيـة بـشأن      ’’المعنـون   الشركات عبر الوطنيـة،     الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان و       

 “‘الحمايـة والاحتـرام والانتـصاف     ’إطـار الأمـم المتحـدة المعنـون          تنفيـذ : الأعمال التجارية وحقـوق الإنـسان     
)A/HRC/17/31.( 

http://undocs.org/ar/A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1�
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ويـــرد في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة ومختلـــف المعاهـــدات والإعلانـــات الدوليـــة لحقـــوق      - ٥٩
ل كـل منـها مـع الأخـرى وأن تـساعد       اشتراط واضح يـنص علـى أن تتعـاون الـدو           )٣٨(الإنسان

كل منها الأخرى من أجل تحقيق أهداف معينة، من بينها ضـمان التنميـة وإزالـة العقبـات الـتي                    
تعتــرض تحقيقهـــا؛ وإيجـــاد حلـــول للمــشاكل الدوليـــة ذات الـــصبغة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة   

 ومراعاتهـا علـى     والصحية وما يتصل بها؛ وتعزيـز احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية               
  . نطاق العالم

ويفــرض واجــب المــساعدة والتعــاون الــدوليين علــى الــدول أن تكفــل خلــوّ أنــشطتها      - ٦٠
وأنشطة الأشخاص المقيمين فيها والشركات الموجودة فيها من أي انتهاكات لحقـوق الإنـسان        

يتها  وألا تقـوم الـدول، منفـردة أو مـن خـلال عـضو              )٣٩(للأشخاص الـذين يعيـشون في الخـارج       
مؤســسات دوليــة، باعتمــاد سياســات أو انتــهاج ممارســات تقــوِّض التمتــع بحقــوق الإنــسان   في
ويتطلـب هـذا الواجـب أيـضاً أن         . تزيد من ترسـيخ الفـوارق بـين الـدول وداخـل كـل دولـة                أو

توفر الدول التي تكون في وضع يتيح لهـا القيـام بـذلك المـساعدة الدوليـة إلى الـدول الـتي تفتقـر             
ــدنيا علــى الأقــل مــن الحقــوق الاقتــصادية     إلى المــوا ــاء بالمــستويات الأساســية ال رد اللازمــة للوف

وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب أن تُوجَّـه المـساعدة والتعـاون الـدوليان نحـو                 . والاجتماعية والثقافيـة  
  .إقامة نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق فيه الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان

 الـذي يركـز في      ٨لمستقل أن الـشراكة العالميـة الجديـدة، بخـلاف الهـدف             ويرى الخبير ا    - ٦١
معظمــه علــى تقــديم المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة، ينبغــي أن تعــزز الفــرص المتاحــة للبلــدان الناميــة 
للاستفادة من الموارد المتوافرة لديها بالفعـل وذلـك للحـد مـن اعتمادهـا علـى المعونـة في المـدى             

ويتطلـب ذلـك النـهوض بقـدرات البلـدان         .  كافيا لرسـم سياسـاتها العامـة       الطويل ومنحها حيزا  
بمـا في   (النامية علـى تعبئـة المـوارد المحليـة عـن طريـق تحـسين عمليـة تحـصيل الإيـرادات الـضريبية                        

ذلك استعراض حوافز المستثمرين الأجانب، الأمر الذي لا يعود علـى سـكان البلـدان المـضيفة                 
يلات المالية وتنظيمها لمنع المضاربة وتجريد الـشركات مـن أصـولها          ؛ ورصد التحو  )بفائدة تُذكر 

والتدفقات المالية غير المشروعة؛ وتشجيع الاسـتثمار المنـتج بالفعـل في الأجـل الطويـل؛ وزيـادة                  

__________ 
، وإعـلان الحـق في   )٢٨المـادة   (؛ والإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان        )٥٦  و ٥٥المادتان   (المتحدةميثاق الأمم     )٣٨(  

، ١المـادة   (؛ والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة                )٣، الفقرة   ٣ادة  الم(التنمية  
؛ واتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة    )٤المادة (؛ واتفاقية حقوق الطفل )٢٣  و٢٢ والمادتان ١الفقرة  

 .)٣٢المادة (

دها الإقليميــة في مجــال الحقــوق الاقتــصادية انظــر مبــادئ ماســتريخت المتعلقــة بالتزامــات الــدول خــارج حــدو   )٣٩(  
 Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of(والاجتماعيـة والثقافيـة   

Economic, Social and Cultural Rights( ٣، الفقرة. 
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الشفافية فيما يتصل بالإيرادات المتأتية من الشركات عبر الوطنية التي تـستغل المـوارد الطبيعيـة؛                
  . دولي من أجل كفالة عودة الأصول المسروقةوتيسير التعاون ال

  
  فهم جديد للتنمية  -دال   

 فهماً جديـداً للتنميـة يـستمد إطـاره          ٢٠١٥اقتُرح أن تتضمن خطة التنمية لما بعد عام           - ٦٢
  .)٤٠(ويوافق الخبير المستقل على ذلك. من تحقيق العدالة الاجتماعية

 للتنقيح والتوسيع والصقل فأصبح يـدلُّ        على مرِّ السنين   “التنمية” فقد خضع تعريف      - ٦٣
ــى  ــستدامة ”عل ــة الم ــشرية ”  و“التنمي ــة الب ــع  ” و “التنمي ــشامل للجمي ــو ال ــة ” أو “النم التنمي

  . )٤٠(، بيد أن جميع هذه التعاريف تعتريها ثغرات“الشاملة للجميع
قـر   على نطاق واسع، فإنـه يفت      “التنمية المستدامة ”وعلى الرغم من استخدام مصطلح        - ٦٤

ــة      . إلى تفــسير موحــد  ــة بالبيئ ــة المعني ــة العالمي ــر اللجن ــوارد في تقري ــدي ال ــاً للتعريــف التقلي ووفق
، “مـستقبلنا المـشترك   ”بعنوان  ) “تقرير برونتلاند ”المعروف أيضا باسم     (١٩٨٧والتنمية لعام   

ــة مــستدامة إذا كانــت   تلــبي احتياجــات الحاضــر دون أن تعــرِّض للخطــر قــدرة   ”تكــون التنمي
الاقتـصاد  ”إلا أن هـذا المفهـوم أصـبح مرتبطـاً بمفهـوم             . “يال المقبلة علـى تلبيـة احتياجاتهـا       الأج

  . “الأخضر
والتنمية البشرية، وفقاً لتعريف برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي الـوارد في تقريـر التنميـة                   - ٦٥

ــام   ــشرية لع ــاس    ”، هــي ١٩٩٠الب ــارات المتاحــة للن ــة توســيع نطــاق الخي ــذ “عملي ــم ه ه ، وأه
الخيارات أن يعيش الناس حيـاة مديـدة وصـحية، وأن يحـصلوا علـى معرفـة أفـضل، وأن تتيـسر                      

وتــشمل الخيــارات . لهــم إمكانيــة الوصــول إلى المــوارد اللازمــة للتمتــع بمــستوى معيــشي لائــق   
ويـرى البنـك الـدولي أن       . الإضافية الحرية الـسياسية وضـمان حقـوق الإنـسان واحتـرام الـذات             

. تشمل ما يزيد قليلاً عن الشواغل القطاعية المتعلقـة بـالتعليم والـصحة والتغذيـة     التنمية البشرية   
. وتوحي كلتا الصيغتين بأن التنمية البشرية تُفهم على أنها مجرد استثمار في رأس المـال البـشري         

ــشرية          ــة الب ــائي في مجــال التنمي ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــج برن ــضاً إلى أن نه ــارة أي وتجــدر الإش
  .)٤١( بالقبول على نطاق واسع داخل منظومة الأمم المتحدةيحظى لا

__________ 
  )٤٠(  Diane Elson and Radhika Balakrishnan, “The post-2015 development framework and the realization of 

women’s rights and social justice”, note prepared for the Center for Women’s Global Leadership, 

Rutgers University, United States, p. 3.  
 The UN and human development”, Briefing Note No. 8 (United Nations Intellectual History“:انظـر   )٤١(  

Project, Ralph Bunche Institute for International Studies, City University of New York), p.4.  
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 علــى أنــه يــشير إلى النمــو المقتــرن بتكــافؤ “النمــو الــشامل للجميــع”ويُفهــم مــصطلح   - ٦٦
علــى إيجــاد فــرص العمــل ‘ للنمــو الــشامل للجميــع’ويركِّــز مفهــوم البنــك الــدولي . )٤٢(الفــرص

يخفــي ‘ النمــو الــشامل للجميــع’يــز علــى ويــرى المنتقــدون أن الترك. ومكافحــة الفقــر ونتائجــه
حقيقـة أن المــشكلة الـتي يعــاني منــها العديـد مــن النـاس ليــست مــشكلة اسـتبعاد، وإنمــا مــشكلة      

  .)٤٣(إدماج بقدر كبير من الإجحاف
وفيما لا يقترح الخبير المـستقل تقـديم تعريـف جديـد للتنميـة، فإنـه يـرى أنـه مـن المهـم              - ٦٧

محور التركيز مـن تلبيـة الاحتياجـات الأساسـية إلى تحقيـق العدالـة               تجاوز الحد من الفقر وتحويل      
ومن وجهة نظره أن الفهم الجديد للتنمية ينبغي أن يعكس ما لهـا             . )٤٤(الاجتماعية والاقتصادية 

  . من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية
يـة شـاملة، مـصمَّمة ومملوكـة        وعلى هذا النحو، ينبغي النظـر إلى التنميـة علـى أنهـا عمل               - ٦٨
، محورها الإنسان، يشارك فيها جميـع الأفـراد بنـشاط وبحريـة وبـصورة مجديـة في ظـل              )٤٥(وطنياً

الاحتــرام الكامــل لحقــوق الإنــسان، وعمليــة تهــدف إلى تحــسين رفــاه جميــع الأفــراد دون تمييــز،  
 مــن خــلال التوزيــع وتــسعى إلى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والاقتــصادية واللحمــة الاجتماعيــة 

. العادل للفوائد والفرص والموارد، وتشجع رفـع مـستويات المعيـشة دون إلحـاق الـضرر بالبيئـة                  
  .وتتفق هذه النظرة إلى التنمية بشكل عام مع تلك الواردة في إعلان الحق في التنمية

عـلان  ويرى الخبير المستقل أن الفهم الجديـد للتنميـة ينبغـي أن يـرد بـصيغة تتـسق مـع إ                     - ٦٩
الحق في التنمية الذي يوفر إطاراً ونهجاً شاملين لسياسات وبرامج جميع الجهات الفاعلـة المعنيـة                

__________ 
 Ganesh Rauniyar ad Ravi Kanbur, “Inclusive growth and inclusive development: a review and:انظـر   )٤٢(  

synthesis of Asian Development Bank literature”, Occasional Paper no. 8 (Asian Development Bank, 

December 2009.(  
  )٤٣(  Elson and Balakrishnan, “The post-2015 development framework”, p. 3)  أعلاه٤٠الحاشية .(  
 واسـع، في     بـشكل  ٢٠١٥بعد عام    أيد فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما             )٤٤(  

، الحاجة إلى تجاوز الحـد مـن        ٢٠١٢يونيه  / الصادر في حزيران   “المستقبل الذي نريد للجميع   ”تقريره المعنون   
الفقــر للنــهوض بتنميــة شــاملة قائمــة علــى مبــادئ حقــوق الإنــسان والمــساواة والاســتدامة، والأبعــاد الأربعــة   

ــة الاقتــصادية الــشاملة    ــة الاجتماعيــة الــشاملة للجميــع؛   المتمثلــة في الــسلام والأمــن؛ والتنمي للجميــع؛ والتنمي
 .والاستدامة البيئية

امـــتلاك البلـــد لزمـــام ” بالـــديون الخارجيـــة وحقـــوق الإنـــسان علـــى أن المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة تـــشدد  )٤٥(  
ــة        ــة التنمي ــه فعالي ــوم علي ــذي تق ــو الأســاس ال ــة ه ــة الوطني ــدى   . اســتراتيجيات التنمي ــو يعــني أن تكــون ل وه

ــا ــولى هــذه          الحكوم ــتراتيجيات الــتي تــضعها وتنفــذها وأن تت ــدرة علــى أن تختــار بحريــة الاس ــة الق ت الوطني
انظـر  ). ٧٤، الفقـرة  A/HRC/20/23 (“الحكومات دور الصدارة في وضع الـسياسات وتنفيـذها علـى الـسواء            

ولـة المـسؤولية   تتحمـل الد ”:  من إعلان الحق في التنميـة، الـتي تـنص علـى مـا يلـي             ٣ من المادة    ١أيضاً الفقرة   
 .“الرئيسية عن الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في تهيئة التنمية
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ويتــيح الحــق في التنميــة قيمــة مــضافة مــن حيــث أنــه . علــى الــصعد الــدولي والإقليمــي والــوطني
 يدمج، في جملة أمور، جوانـب حقـوق الإنـسان والتنميـة مـن النـاحيتين النظريـة والعمليـة علـى                     
السواء؛ ويشمل جميع حقوق الإنـسان؛ ويتطلـب المـشاركة النـشطة والحـرَّة والهادفـة، ويـشمل                  
البعــدين الــوطني والــدولي لمــسؤوليات الدولــة؛ ويتطلــب وضــع سياســات إنمائيــة شــاملة محورهــا 
ــة والإنــصاف؛ ويجــسد       ــة الاجتماعي ــة قائمــة علــى المــشاركة والعدال الإنــسان، وعمليــات إنمائي

ــوق   ــادئ حق ــسانالإمب ــساءلة     ن ــشفافية والم ــشاركة وال ــز والم ــساواة وعــدم التميي ــة في الم  المتمثل
والتعــاون الــدولي؛ وينطــوي علــى مبــادئ تقريــر المــصير وممارســة الــسيادة الكاملــة علــى المــوارد 

  .)٤٦(الطبيعية
  

  الحاجة إلى اتساق السياسات  -هاء   
إلى ) ٥٣-٤٩، الفقــرات Corr.1  وA/65/260(يــشير التقريــر الــسابق للخــبير المــستقل    - ٧٠

ــة     ــة والتجاريـ ــة والنقديـ ــة والماليـ ــة إلى تعزيـــز اتـــساق الـــسياسات الإنمائيـ أن الاعتـــراف بالحاجـ
والاستثمارية والسياسات الرئيسية الأخرى، وارد في عدد مـن القـرارات الدوليـة، بمـا في ذلـك               

، وتوافـق آراء مـونتيري الـصادر        )٤٨(، وتوافـق آراء سـاو بـاولو       )٤٧(للألفيـة إعلان الأمم المتحدة    
). ٦٠/١القـرار    (٢٠٠٥، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام       )٤٩(عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية    

الـسياسات الاقتـصادية العالميـة      ولكن، على الرغم من هذه الالتزامات، ما زالـت عمليـة وضـع              
  . وغير متسقةمجزأة
ــة         - ٧١ ــالغ الأهمي ــة شــرط ب ــسياسات الدولي ــساق فيمــا بــين مختلــف مجــالات ال ــة الات وكفال

لـــضمان عـــدم اتخـــاذ إجـــراءات في مجـــال مـــن مجـــالات الـــسياسات العامـــة تقـــوض الأهـــداف  
__________ 

 .http://www2.ohchr.org/english/issues/development/right/index.htmانظر   )٤٦(  

سات وزيـادة تحـسين   كفالة مزيد من الترابط في السيا”قرر قادة العالم في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،          )٤٧(  
التعــاون بــين الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا ومؤســسات بريتــون وودز ومنظمــة التجــارة العالميــة، وأيــضا الهيئــات  

انظـر   (“المتعددة الأطراف الأخرى، من أجل التوصل إلى نهج تام التنسيق في معالجة مشاكل السلام والتنمية              
  ).٣٠، الفقرة ٥٥/٢القرار 

من أجـل تمكـين البلـدان الناميـة مـن جـني فوائـد أكـبر مـن العولمـة           ”: او باولو على ما يليينص توافق آراء س    )٤٨(  
وتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، لا بـد مـن                   

 ). ١٧، الفرع ثانيا، الفقرة TD/412انظر  (“تعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية

من أجل استكمال جهود التنمية الوطنية، نسلم بالحاجة الملحـة إلى           ”: ينص توافق آراء مونتيري على ما يلي        )٤٩(  
ــة    ــة الدولي ــة والتجاري ــة والمالي ــنظم النقدي ــزام ٤وتعكــس الفقــرة . “تعزيــز تماســك وحوكمــة واتــساق ال  الالت

تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة،      انظر   (“دية والمالية والتجارية الدولية   بتعزيز تماسك واتساق النظم النق    ”
، )A.02.II.A.7منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع   (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨مــونتيري، المكــسيك، 
 ).٥٢، المرفق، الفقرة ١ الفصل الأول، القرار

http://undocs.org/ar/A/65/260�
http://undocs.org/ar/A/RES/60/1�
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ال، ينبغــي أن تُـــعامل وفي هــذا الــصدد، علــى ســبيل المث ــ. الإجــراءات المحــددة في مجــال آخــر أو
التجــارة والقطــاع المــالي والتنميــة بطريقــة متكاملــة ومتــسقة مــن أجــل تهيئــة وإدامــة بيئــة مواتيــة 

وكمــا أشــار وكيــل الأمــين العــام . لتحقيــق أقــصى قــدر مــن المكاســب الإنمائيــة لجميــع البلــدان 
ــة،    ــصادية والاجتماعي ــشؤون الاقت ــالمي ل    ”لل ــسيق الع ــز التن ــة إلى تعزي ــاك حاج ــاذ  هن ــة اتخ عملي

القرارات الاقتصادية بهدف تقليل عدد الحالات التي يحـدث فيهـا تـضارب بـين قواعـد التجـارة                 
  .)٥٠(“والمعونة والديون والمالية والهجرة والاستدامة البيئية والقضايا الإنمائية الأخرى

 ومن المهم أيضا أن ندرك أن سياسات الاقتصاد الكلي يمكـن أن تكـون لهـا آثـار علـى                   - ٧٢
. إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عـن تحقيـق النتـائج الإنمائيـة الجوهريـة               

وهكذا، على سـبيل المثـال، ففـي حـين أن تحريـر التجـارة وزيـادة الاسـتثمار الأجـنبي يمكـن أن                        
فعلــى . يــسهما في تحقيــق التنميــة، فإنهمــا يمكــن أن يؤديــا أيــضا إلى انتــهاكات لحقــوق الإنــسان

بيل المثال، ينص عدد من الاتفاقات التجارية على أحكام لحمايـة الملكيـة الفكريـة أقـوى مـن                   س
تلك الواردة في الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكريـة المتـصلة بالتجـارة، ممـا يمكـن أن                   

  . يعرقل إمكانية حصول الفقراء على الأدوية الأساسية
التنميــة يتطلــب تهيئــة بيئــة وطنيــة ودوليــة مؤاتيــة تتــيح وتجــدر الإشــارة إلى أن الحــق في   - ٧٣

للحكومات، في جملة أمور أخرى، هامشا من الحرية في مجال وضع السياسات العامـة لتـصميم             
وتنفيذ برامج التنمية الوطنية التي تـستجيب لاحتياجـات شـعوبها وتتـسق تمامـا مـع التزاماتهـا في                    

ن بــذل الجهــود لــضمان اتــساق الــسياسات   ونتيجــة لــذلك، لا بــد م ــ. مجــال حقــوق الإنــسان 
ــال حقـــوق الإنـــسان، ولا   ــة مـــع واجـــب إعمـ ــيما الحقـــوق الاقتـــصادية   الاقتـــصادية العالميـ سـ

  .والاجتماعية والثقافية
ولــذلك ينبغــي أن يكــون تعزيــز الاتــساق بــين سياســات التنميــة والتجــارة والاســتثمار   - ٧٤

لمجــالات الرئيــسية للــسياسات العامــة علــى   والماليــة والــضرائب والملكيــة الفكريــة وغيرهــا مــن ا  
وعلى وجه الخصوص، فـإن     . الصعيدين الوطني والدولي أولوية رئيسية للشراكة العالمية الجديدة       

المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما تتـضمنه مـن قـيم عالميـة، معـايير ملزمـة قانونـا، وتهـدف إلى                      
  .عيا لمدى اتساق السياساتتعزيز رفاه الإنسان، وينبغي أن تكون مقياسا مرج

  

__________ 
 World Economic and Social Survey 2010: Retooling Global Development (United Nations: انظــر  )٥٠(  

publication, Sales No. E.10.II.C1), p. xxiv. 
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  إصلاح الحوكمة العالمية  -واو   
لكي تكون الشراكة العالمية الجديدة من أجل التنمية شـراكة فعالـة، لا بـد مـن معالجـة            - ٧٥

ويتطلـــب ذلـــك إنـــشاء نظـــام دولي منـــصف وشـــفاف  . مـــشاكل حوكمـــة الاقتـــصاد العـــالمي
 الناميـة في عملـيتي وضـع الـسياسات          وديمقراطي من أجل تعزيز وتوسيع نطاق مشاركة البلدان       

وعلـى وجـه الخـصوص، ينبغـي أن يمتثـل هيكـل المنظمـات        . الاقتصادية الدوليـة وتحديـد المعـايير     
الدولية وغيرها من المحافل العالمية ومهامها فيما يتعلـق بوضـع الـسياسات وتحديـد المعـايير لعـدد                

ــسية     ــة الرئي ــة الدولي ــادئ القانوني ــن المب ــسيادة    أولا، يجــب أن تح. م ــسية ال ــات المؤس ــرم الترتيب ت
وسوف يساعد ذلك في الحفاظ على الاسـتقلال والهـامش الـلازم لوضـع الـسياسات،                . الوطنية

وثانيـا، يجـب أن تكـون كـل مؤسـسات الحوكمـة              .ويؤكد ملكية الدولة لخطط التنمية الوطنية     
 البيئيــة والاجتماعيــة الدوليــة مــسؤولة عــن الآثــار الناجمــة عــن سياســاتها وممارســاتها في المجــالات

وأخــيرا، يجــب علــى جميــع الــدول أن تــشارك في  . )٥١(والاقتــصادية وفي مجــال حقــوق الإنــسان
المداولات وعمليات صنع القرار الجارية في المؤسسات الدولية من منطلق المـساواة فيمـا بينـها،                

  . ويجب أن تتسم تلك القرارات والمداولات بالشفافية
منح البلدان الناميـة صـوتا وتمثـيلا أقـوى وتعزيـز الـشفافية               المستقل أن وفي تقدير الخبير      - ٧٦

والمــساءلة في المؤســسات الماليــة الدوليــة مــن شــأنه أن يــساعد علــى تهيئــة بيئــة مواتيــة لتحقيــق     
وبالتالي، يجب أن يكون من الأولويـات الرئيـسية للحوكمـة العالميـة     . الأهداف الإنمائية الجديدة  
بنــك الـدولي وصــندوق النقــد الـدولي مــن أجـل ضــمان الديمقراطيــة في    إجـراء إصــلاح شـامل لل  

  . اتخاذ القرارات، وكفالة الشفافية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان
ومن المهـم أيـضا إعـادة تأكيـد وتعزيـز دور المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي، بوصـفه                      - ٧٧

 المتعلــق بالــسياسات وإصــدار  الهيئــة الرئيــسية للتنــسيق واســتعراض الــسياسات وإجــراء الحــوار  
التوصيات بـشأن قـضايا التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة، فـضلا عـن تنفيـذ الأهـداف الإنمائيـة                     

ولا يمكـن لمثـل هـذا       ). ٦٠/١انظر القـرار    (الدولية على النحو المتوخى في ميثاق الأمم المتحدة         
بلــدان الثمانيــة أو مجموعــة الــدور، ولا ينبغــي لــه، أن يُـــترك ببــساطة لتجمعــات مثــل مجموعــة ال

  . البلدان الـعشرين أو المنتديات المماثلة التي لا تمثل مصالح المجتمع العالمي بأسره

__________ 
 :Nicole Bates-Earner and others, Post-2015 Development Agenda: Goals, Targets and Indicators :انظـر   )٥١(  

Special Report (Centre for International Governance Innovation and the Korea Development Institute, 2012), 

p. 26.  
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 تعمــل تحــت رعايــة  )٥٢(وأخــيرا، مــن المهــم إنــشاء آليــة دوليــة شــاملة لتــسوية الــديون     - ٧٨
هـذه الآليـة   و.  وهـي الأمـم المتحـدة   -مؤسسة محايدة غير مُقرضـة تتمتـع بـشرعية عالميـة كافيـة          

وإذ تسترشد بالمبادئ المتفق عليها دوليـا بـشأن         . )٥٣(غنى عنه لنظام مالي دولي مستقر      عنصر لا 
الاقتراض والإقـراض بـشكل مـسؤول والمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالـديون الخارجيـة وحقـوق                   
 الإنــسان، يمكــن أن تــؤدي دورا هامــا في إيجــاد حلــول للــصعوبات والتراعــات المتعلقــة بــسداد   
الديون بتراهـة وكفـاءة، وبالتـالي أن تـساعد علـى معالجـة مـشاكل الـديون في البلـدان المتقدمـة                       

وينبغي لآلية تسوية الـديون إعطـاء الأولويـة لواجـب الـدول             . والنامية بطريقة شاملة ومستدامة   
ــة في مجــال حقــوق       أن تلــبي الاحتياجــات الأساســية لــسكانها بمــا يتماشــى مــع التزاماتهــا الدولي

ــ ــة  الإن ــة الوطني ــا الإنمائي ــية     . )٥٤(سان وبرامجه ــى الاحتياجــات الأساس ــز عل ــن خــلال التركي وم
وحقوق الإنسان، يمكن لهذه الآلية أن تساعد على ضمان ألا تـشكل الـديون عقبـة هيكليـة في                   

  .ومن شأن ذلك أيضا أن يحقق المساءلة في النظام المالي العالمي. سبيل التنمية
  

  ٢٠١٥راكة العالمية لما بعد عام توصيات بشأن الش  -رابعا   
تتسم الشراكة العالمية الحالية من أجل التنمية بأوجه قصور، من بينـها الافتقـار إلى            - ٧٩

المواءمة مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وأوجه نقص كبيرة في مجـال المـساءلة، ممـا أدى                 
ا إطار الـشراكة العالميـة      وعلاوة على ذلك، فإن الطريقة التي وضع به       . إلى تقويض فعاليتها  

 بـين البلـدان المتقدمـة والبلـدان      “المـانح والمتلقـي   ”أدت إلى إدامة علاقـة تقـوم علـى نمـوذج            
  . أضعف فرص إنشاء بيئة داعمة لتحقيق الأهداف النامية، مما

ومن أجل ضمان إنشاء بيئة مواتية لتحقيق الأهداف الإنمائيـة الجديـدة، لا بـد مـن                   - ٨٠
 الإنمائي الجديد مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان، واعتماد نهج إنمائي قـائم             مواءمة الإطار 

  : وفي هذا السياق، يوصي الخبير المستقل بما يلي. على حقوق الإنسان
ينبغي صوغ هذه الشراكة العالميـة الجديـدة مـن أجـل التنميـة ضـمن إطـار                    )أ(  

 “المــانح والمتلقــي”اهــل نمــوذج ينبغــي تجو. دئ التعــاون والتــضامن الــدوليينيقــوم علــى مبــا
  العقيم الذي تقوم عليه الشراكة الحالية؛ 

ينبغي لجميع الدول ضمان وجود تركيز كاف على تحقيق الحد الأدنى من              )ب(  
المستويات الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإعطاء الأولوية          

__________ 
 ). أعلاه٤الحاشية  (MDG Gap Task Force Report 2012, pp. 57-58: انظر  )٥٢(  

 ). أعلاه١الحاشية  (٦٠، الفقرة تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنميةانظر   )٥٣(  

 ).٨٥  و٨٤، الفقرتان A/HRC/20/23(قوق الإنسان انظر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وح  )٥٤(  
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في هــذا الــصدد، ينبغــي لهــا أن تتخــذ تــدابير و. لأشــد النــاس عرضــة للتــهميش والاســتبعاد
لتحديد ومعالجة جميع أشكال التمييز في جميع سياسات التنمية وخططهـا وبرامجهـا، ودعـم               

، علـى  ٢٠١٥إدماج حد أدنى للحمايـة الاجتماعيـة في الالتزامـات المقطوعـة لمـا بعـد عـام          
نـسان والمقـرر الخـاص    النحو الذي اقترحـه المقـرر الخـاص المعـني بـالفقر المـدقع وحقـوق الإ        

  الغذاء؛ المعني بالحق في
ينبغي أن يكون تحقيق المـساواة هـدفا كمـا ينبغـي أن يكـون مـدمجا بـشكل                     )ج(  

، مـن   ٢٠١٥صريح في جميع الأهداف الإنمائية الأخـرى ضـمن إطـار التنميـة لمـا بعـد عـام                    
  خلال تحسين جمع البيانات وتصنيفها، ووضع مقاييس مرجعية للمساواة؛ 

ينبغي للـدول تعزيـز المـساءلة عـن الوفـاء بالالتزامـات الإنمائيـة مـن خـلال                     )د(  
جديـدة تتـضمن آليـات ميـسرة وفعالـة للمـساءلة، فـضلا عـن أهـداف                   كفالة إقامة شراكة  

ويجب أن تحدد الشراكة الجديدة أيـضا بوضـوح         . ومؤشرات واضحة ومحددة كميا وزمنيا    
  في ذلك الصدد؛الواجبات والمسؤوليات عن تنفيذ الالتزامات 

ينبغي للـدول أن تعتمـد أطـرا للتنظـيم الفعـال للقطـاع الخـاص، مـن أجـل                      )هـ(  
ضمان إمكانية إخضاعه للمساءلة عن الآثار الناجمة عن أنشطته في مجالات حقوق الإنسان 

وينبغي لهذه الأطر ضمان ألا يترتب أي ضرر عـن اشـتراط            . والبيئة والجوانب الاجتماعية  
 ببذل العناية الواجبة، وتقييمـات مـستقلة مـسبقة ولاحقـة للآثـار المترتبـة                إجراءات إلزامية 

كجـزء مـن تقـارير      ) بما في ذلك الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية       (على حقوق الإنسان    
  القطاع الخاص بشأن الوفاء بالتزاماتها بأهداف التنمية المستدامة؛ 

ــسياسات الإ     )و(   ــساق ال ــدول أن تكفــل ات ــة وسياســات  ينبغــي لل ــة والمالي نمائي
ــصعيدين       ــى ال ــسية الأخــرى عل ــسياسات الرئي ــة والتجــارة والاســتثمار وال ــة الفكري الملكي

ــار   . الـــوطني والـــدولي ــة هـــي المعيـ ــون حقـــوق الإنـــسان الدوليـ ــيوينبغـــي أن تكـ  الأساسـ
  السياسات؛  لاتساق
ينبغي للدول معالجة مشاكل الحوكمة العالميـة علـى نحـو شـامل مـن خـلال                   )ز(  

إصــلاح المؤســسات الدوليــة الــتي هــي أعــضاء فيهــا، مــن أجــل ضــمان الــشفافية، واتخــاذ     
القــرارات والمــساءلة علــى نحــو يــشمل الجميــع، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بوضــع الــسياسات   

وينبغــي أن تــشمل هــذه الإصــلاحات البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي . الاقتــصادية
أجـل ضـمان التزامهـا بالمعـايير المقبولـة عمومـا في             مـن    والمؤسسات الماليـة الدوليـة الأخـرى      

بما في ذلـك الـشفافية والمـساءلة والملكيـة والمـشاركة في ظـل المـساواة               (مجال الحكم الرشيد    
  ، وكذلك بالمعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان والبيئة والعمل؛)بين الجميع
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 والاجتمـاعي   ينبغي للـدول إعـادة تأكيـد وتعزيـز دور المجلـس الاقتـصادي               )ح(  
بصفته الهيئة الرئيـسية للتنـسيق واسـتعراض الـسياسات وإجـراء الحـوار بـشأن الـسياسات                  
وتقــديم التوصــيات بــشأن قــضايا التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة علــى الــصعيد العــالمي،    

  وكذلك تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية؛
لتزاماتهـا بتقـديم مزيـد مـن      ينبغي للبلدان المتقدمة أن تنفذ على نحو كامـلٍ ا           )ط(  

  المساعدة الإنمائية الرسمية وفقا للأهداف الدولية المتفق عليها؛ 
ينبغي بذل الجهود للحد من اعتماد البلدان النامية على المعونة، من خلال   )ي(  

تعزيز قدرتها على تعبئة الموارد المحلية، عن طريق زيادة تحصيل الإيرادات العامـة، وضـمان               
 عائـــد عـــادل مقابـــل اســـتغلال المـــستثمرين الأجانـــب لمواردهـــا الطبيعيـــة، حـــصولها علـــى

ــة لإعــادة الأصــول       ــشروعة، وتكثيــف الجهــود الرامي ــة غــير الم ــدفقات المالي والتــصدي للت
  الأصلية؛ المسروقة إلى بلدانها

ينبغي أن تعتمد الدول أطرا تنظيمية تتماشى مع المبادئ التوجيهية المتعلقة             )ك(  
 “الــصناديق الانتهازيــة”رجيــة وحقــوق الإنــسان، مــن أجــل الحــد مــن أنــشطة  بالــديون الخا

  الشرسة داخل حدود ولاياتها القضائية؛ 
ينبغــي للــدول أن تــسعى إلى اختتــام جولــة الدوحــة للمفاوضــات التجاريــة   )ل(  

وينبغي للمفاوضات أن تعالج بصورة شـاملة       . بطريقة شفافة وشاملة دون مزيد من التأخير      
تي تهــم البلــدان الناميــة، مثــل القــضاء علــى إعانــات دعــم الــصادرات وإعانــات القــضايا الــ

الدعم الزراعية المشَـوِّهة للتجارة في البلدان المتقدمة، وتخفـيض التعريفـات الجمركيـة الـتي               
تفرضها البلدان المتقدمة النمو على المنتجات الزراعيـة والمنـسوجات والملبوسـات الـواردة              

ومــن شــأن ذلــك كلــه أن يــساعد علــى ضــمان وجــود نظــام تجــاري   . مــن البلــدان الناميــة
  عادل؛ عالمي

ينبغي للدول تكثيف الجهود الرامية إلى إنـشاء آليـة دوليـة شـاملة لتـسوية                  )م(  
  الديون تحت رعاية الأمم المتحدة؛

ينبغي للبنـك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي إجـراء استعراضـات شـاملة                   )ن(  
علـى تحمـل الـديون مـن أجـل وضـع تقييمـات للقـدرة علـى تحمـل                    لأطرها المتعلقة بالقدرة    

الديون مع إيلاء الاهتمام الواجب للحفاظ على موارد كافية لبرامج التنمية الوطنية وتهيئة 
  .الظروف المواتية لإعمال حقوق الإنسان
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	يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة التقرير الذي أعده سيفاس لومينا، الخبير المستقل المعني بالآثار المترتبة على الدول من جراء الدين الخارجي وغيره من الالتزامات المالية الدولية فيما يتعلق بالتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقدَّم عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 16/14 و 23/11.
	موجز
	يتوخى الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية تجسيد شراكة عالمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق بتهيئة بيئة مواتية للتنمية، ويتضمن عددا من الالتزامات في مجالات المعونة والتجارة والديون ونقل التكنولوجيا، تهدف إلى دعم تحقيق الأهداف 1 إلى 7. وفي حين ساهمت الشراكة في حشد الدعم الدولي من أجل إيجاد بيئة مواتية للتنمية، فإنها لم تحقق النتائج المرجوة فيما يتعلق بجميع الالتزامات. وتظل هناك أوجه قصور هامة في الوفاء بالتزامات المعونة، وإنشاء نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف أكثر إنصافا يعالج بصورة أشمل مشاكل مديونية البلدان النامية ويتيح فرص الحصول على الأدوية الأساسية والتكنولوجيات الجديدة بأسعار معقولة.
	ويعرض هذا التقرير بعض الأفكار بشأن الشراكة العالمية من أجل التنمية لما بعد عام 2015. ويحاجج أن الشراكة الحالية يشوبها العديد من مواطن الضعف التي أعاقت تفعيلها، بما في ذلك انعدام المواءمة مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وعدم وجود غايات ومؤشرات واضحة ومحددة كميا وزمنيا؛ ونواقص خطيرة في مجال المساءلة. ويحاجج أيضا أن التنفيذ الكامل لنهج قائم على حقوق الإنسان - يركز على المساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة - يمكن أن يساعد في كفالة إيجاد إطار إنمائي عالمي لما بعد عام 2015 يتسم بقدر أكبر من الشمول والإنصاف والاستدامة وينسجم مع التزامات الدول بإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وإقامة شراكة فعالة تستند إلى مبادئ التعاون والتضامن الدوليين. ويُختم التقرير بتقديم توصيات بشأن القضايا الرئيسية التي ينبغي تناولها في الشراكة العالمية الجديدة من أجل التنمية.
	أولا - مقدمة
	1 - في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية المعقود عام 2000، قررت الدول الأعضاء ”أن تهيئ - على الصعيدين الوطني والعالمي - بيئة مؤاتية للتنمية وللقضاء على الفقر“ (انظر القرار 55/2، الفقرة 12). وجرى في وقت لاحق تفصيل هذا الالتزام باعتباره الهدف الثامن من الأهداف الإنمائية للألفية بشأن إقامة ”شراكة عالمية من أجل التنمية“(). ويتضمن الهدف 8 عددا من الالتزامات المحددة في مجالات زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، ووصول أكثر البلدان فقرا إلى الأسواق، وتخفيف عبء الديون، وإتاحة الحصول على الأدوية الأساسية، ونقل التكنولوجيا، وإيلاء الاعتبار بوجه خاص لاحتياجات أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
	2 - ويؤدي الهدف 8 دورا هاما في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لتحقيق التنمية. بيد أنه ينطوي على عدد من أوجه القصور، وثمة تفاوت كبير بين مستوى طموحه الأصلي ودرجة تنفيذه. والأكثر من ذلك أن الهدف 8 ساهم في طمس علاقات القوة القائمة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وأدى من خلال تكريس اهتمام ضئيل لتعبئة التمويل من أجل التنمية غير المساعدة الإنمائية الرسمية، إلى ترسيخ علاقة تقوم على أساس نموذج ”المانح والمتلقي“، مما أعاق نشوء نظام اقتصادي عالمي عادل. وبالرغم من تركيز هذا الهدف على التعاون الدولي، لم يتم تأطيره وتنفيذه على نحو يتسق مع مسؤوليات الدول المبيّنة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإعلان الحق في التنمية.
	3 - ومع دنوّ الموعد المحدد لتحقيق الأهداف، وهو عام 2015، تجري المناقشات بغرض تشكيل الإطار الإنمائي الذي سيخلُفها. وفي هذا السياق، يعرض هذا التقرير، المقدم عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 16/14 و 23/11، بعض الأفكار بشأن الشراكة العالمية من أجل التنمية، بالاستناد إلى التقييمات الحالية لمواطن القوة والضعف في الشراكة العالمية الراهنة. ويحاجج التقرير أن إخفاق الشراكة (وإطار الأهداف الإنمائية للألفية برمّته) في دمج المعايير القائمة والمتفق عليها عالميا في مجال حقوق الإنسان هو أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء عدم إحراز تقدم عادل في بلوغ الأهداف، وأنه يتحتم مواءمة الإطار العالمي للشراكة والتنمية لما بعد عام 2015 مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان(). وعلى وجه الخصوص، يمكن تعزيز تنمية أكثر شمولا يكون محورها الإنسان وتقوم على العدالة والاستدامة من خلال التنفيذ الكامل والعملي لنهج قائم على حقوق الإنسان، يركز على المساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة. وعلاوة على ذلك، ينبغي الاسترشاد بمبادئ التعاون والتضامن الدوليين في تصميم وتنفيذ الشراكة العالمية الجديدة.
	ثانيا - الشراكة العالمية الحالية من أجل التنمية
	ألف - تقييم موجز للتقدم المحرز
	4 - تؤدي الأهداف الإنمائية للألفية بصفة عامة دورا هاما في المساعدة على تركيز الاهتمام الدولي على قضايا التنمية والحد من الفقر. وتشير التقييمات الدورية إلى إحراز تقدم هام في معظم البلدان، وخاصة صوب تحقيق الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر وتحسين فرص الحصول على التعليم. بيد أن الاتجاهات تظل متباينة فيما بين البلدان والمناطق وفيما بين الفئات الاجتماعية().
	5 - وبناء على التقييمات الحالية()، تعرض الفقرات أدناه لمحة عامة عن التقدم المحرز في الشراكة الحالية مع التركيز على غايات تمويل التنمية من قبيل المساعدة الإنمائية الرسمية والتجارة والقدرة على تحمل الديون.
	1 - المساعدة الإنمائية الرسمية

	6 - يدعو الهدف 8 إلى تقديم مساعدة إنمائية رسمية أكثر سخاءً إلى البلدان الملتزمة بالحد من الفقر. وفي عام 2011، أكدت البلدان الغنية مجددا في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا وفي محافل أخرى، التزاماتها القائمة بتقديم المعونة وتعهدت بمواصلة تقديم نفس القدر من هذه المعونة وبتعزيز الجهود المبذولة لزيادتها(). لكن وفقا لتقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012، انخفضت المساعدة الإنمائية الأساسية بالقيمة الحقيقية بسبب ما تواجهه البلدان المتقدمة من تحديات مالية خاصة بها(). وفي عام 2011، بلغ صافي مدفوعات المعونة 133.5 بليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 0.31 في المائة من دخل البلدان المتقدمة مجتمعةً. وفي حين تمثل هذه النسبة زيادة بالقيمة المطلقة للدولار، فإنها تمثل انخفاضا بالقيمة الحقيقة بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بعام 2010، الذي بلغت فيه المساعدة الإنمائية الرسمية ذروتها(6). ويعزو تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012 هذا التراجع إلى الصعوبات المالية التي يواجهها العديد من البلدان الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والتي أثرت سلبا في ميزانياتها.
	7 - وعلى الرغم من أن بعض البلدان المتقدمة، ولا سيما الدانمرك والسويد ولكسمبرغ والنرويج وهولندا، ظلت تتجاوز الهدف الذي حددته الأمم المتحدة في 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، تراجعت المساعدة الإنمائية الرسمية في 16 بلدا من مجموع بلدان لجنة المساعدة الإنمائية، وعددها 23 بلدا، مع تسجيل أكبر التخفيضات في إسبانيا وبلجيكا والنمسا واليابان واليونان(6).
	8 - وجدير بالإشارة أيضا أنه على غرار ما لاحظته فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية، فإن ”المعونة جزء صغير نسبيا من التنمية“ وأنها لم تضع البلدان المتلقية في مسار التنمية المستدامة().
	2 - التجارة

	9 - شهدت التجارة العالمية تراجعا خلال الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 لكنها عادت وانتعشت في أعقاب الأزمة. وكان الانتعاش أقوى في صفوف البلدان النامية التي تجاوزت قيمة صادراتها مستويات ما قبل الأزمة. ومع ذلك، لا يزال نصيب البلدان الأقل نموا من التجارة العالمية صغيرا جدا. 
	10 - وما فتئ استمرار تقديم إعانات الدعم الزراعية في البلدان المتقدمة يؤثر بدوره تأثيرا سلبيا في التجارة والإنتاج الزراعيين في البلدان النامية. وفي عام 2011، ارتفعت إعانات الدعم الزراعية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتصل إلى نسبة 0.95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي(). وفي حين تدعم البلدان المتقدمة قطاعها الزراعي بمبلغ بليون دولار في اليوم، يتعذر على العديد من البلدان النامية الفقيرة دعم قطاعاتها الزراعية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجاتهم وزيادة فقر المزارعين وتراجع مستويات معيشتهم. وتفرض الدول المتقدمة أيضا ضرائب عالية على استيراد السلع المصنّعة والمعالَجة، مما يمنع البلدان النامية من كسب المزيد من الدخل ويضطرها لتصدير المواد الأولية فقط. وزاد من تفاقم المشكلة تعثر التقدم على مسار جولة الدوحة للمفاوضات التجارية().
	11 - ورغم تعهد مجموعة العشرين بالإحجام عن تطبيق إجراءات الحماية الجمركية، لم تُلغى سوى نسبة مئوية صغيرة من القيود المفروضة على التجارة منذ بداية الأزمة المالية. وحتى الآن، تؤثر القيود المفروضة على التجارة في حوالي 3 في المائة من التجارة العالمية().
	12 - وتظل كفة النظام التجاري العالمي مرجحة عموما ضد البلدان النامية، مما يعوق قدرتها على زيادة دخلها من الصادرات والاستثمار في البرامج الاجتماعية. وتُلقي أعباء الديون الثقيلة والتجارة غير العادلة بحِمل مضاعف على البلدان النامية، مما يعيق تنميتها وقدرتها على الاستثمار في الخدمات العامة الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، يعزى جزء كبير من نقص التنمية مباشرة إلى الممارسات الاستغلالية التي تتبعها الدول الغنية، من قبيل استخراج الموارد الأولية للاستفادة من الأسعار المنخفضة والممارسات التجارية غير العادلة. 
	13 - وبالتالي، من الأهمية بمكان بذل المزيد من الجهود لضمان الإدماج العادل للبلدان النامية في الاقتصاد العالمي بما يتماشى مع التعهد المضمن في الغاية 8 - ألف ”بالمضي قدما في تطوير نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز“. ومن شأن اختتام جولة الدوحة بنجاح أن يسهم إسهاما كبيرا في هذا الصدد عن طريق الحد من التشوهات في التجارة الدولية، مثل إعانات الدعم الزراعية والحواجز الجمركية التي ما زالت تعوق وصول العديد من البلدان إلى الأسواق().
	3 - القدرة على تحمل الديون 

	14 - تدل الغاية 8 - دال على التزام دولي بمعالجة مشاكل ديون البلدان النامية بشكل شامل عن طريق اتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي تهدف إلى كفالة القدرة على تحمل الديون في المدى الطويل. وعلى الصعيد الدولي، نُفذ هذا الالتزام من خلال آليتين رئيسيتين عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تنسيقهما هما: المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون. والهدف من هاتين المبادرتين هو تخفيض عبء ديون البلدان المستفيدة إلى مستويات تعتبر المؤسستان أن ”في الإمكان تحملها“، والمساعدة في تمويل الإنفاق على مشاريع الحد من الفقر وإحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية(). 
	15 - ووفقا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فقد ساهمت مبادرتا تخفيف عبء الديون بشكل كبير في تخفيض الديون الخارجية للبلدان المستفيدة ومكنتا تلك البلدان من زيادة إنفاقها على مشاريع الحد من الفقر. وبمقدار ما يمكن إثبات أن زيادة الإنفاق الاجتماعي في البلدان المستفيدة تعزى إلى تخفيف عبء الديون، يمكن القول إن المبادرتين كان لهما أثر إيجابي على جهود الحد من الفقر وإنهما أسهمتا بذلك في إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية. ومع ذلك، وكما يوضح الخبير المستقل في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/23/37)، من الصعب قياس التأثيرات المالية المباشرة الناجمة عن تخفيف عبء الديون أو إقامة علاقة سببية بين تخفيف عبء الديون وزيادة الإنفاق على مشاريع الحد من الفقر. 
	16 - وتهدف تدابير معالجة مشاكل ديون البلدان النامية المتوخاة في إطار الهدف 8 إلى جعل ديونها ديونا يمكن تحملها على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن تخفيف عبء الديون الذي تحقق في إطار هاتين المبادرتين لم يخفض عموما من ضعف البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، إذ ظل العديد من تلك البلدان يعتمد إلى حد كبير على الاقتراض والاستثمار الأجنبيين(). 
	17 - وثمة أسباب عدة تفسر عدم اكتمال تحقيق الغاية المتعلقة بتخفيف عبء الديون. فأولاً، لئن كان الهدف 8 ينص على تعهد بـ ”المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية ... من أجل تمكينها من تحمل ديونها على المدى الطويل“، فإنه لا يركز إلا على تخفيف عبء الديون ويغفل مؤشرا رئيسيا يتصل بإنهاء جعل تحمل الديون ممكنا في المدى الطويل: أي إيجاد آلية دائمة لتسوية الديون السيادية. 
	18 - وثانيا، تعدّ آليات تخفيف الديون آليات يوجهها الدائنون بشكل كامل، وتركز بشكل غير متناسب على تصحيح ما يبدو أنه إدارة غير رشيدة للديون من جانب البلدان المستفيدة، من دون معالجة الأسباب الكامنة وراء مشكلة الديون، بما في ذلك الشروط المجحفة في التجارة، والإقراض غير المسؤول وقيام المؤسسات المالية الدولية بوضع توجيهات رديئة فيما يتعلق بالسياسات. وبالتالي، فإن التركيز فقط على معالجة الإدارة غير الرشيدة للديون لا ينسجم ومبدأ المسؤولية المشتركة، الذي يؤكد عليه إعلان الأمم المتحدة للألفية وتوافق آراء مونتيري. 
	19 - وثالثا، يحصر إطارا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتقييم قدرات البلدان المنخفضة الدخل على تحمل الديون تركيزهما بشكل ضيق على قدرة تلك البلدان على سداد الديون ولم يبذلا جهدا يُذكر للنهوض بأهداف الحد من الفقر التي يرمي إليها تخفيف عبء الديون، ناهيك عن تحقيق التنمية المستدامة (انظر A/HRC/23/37، الفقرات 36-41). ويرى الخبير المستقل أنه ينبغي لتحليلات القدرة على تحمل الديون أن تشمل تقييما لمستوى الدين الذي يمكن للبلد أن يتحمله من دون تقويض قدرته على الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان وعلى السعي إلى تحقيق خطته للتنمية الوطنية. ومن ثم، ينبغي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إجراء مراجعة شاملة لإطاريهما المتعلقين بالقدرة على تحمل الديون بما يضمن أن التقييمات التي يجريانها تولي اهتماما كافيا لقدرة البلدان على الحفاظ على موارد كافية لتحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية وتهيئة الظروف الكفيلة بإعمال كل حقوق الإنسان، ولا سيما منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
	20 - ورابعا، ما برح توفير تخفيف الديون في إطار المبادرتين مشروطا بتنفيذ البلدان المستفيدة لسياسات من قبيل خصخصة المرافق العامة وإلغاء إعانات الدعم (بما في ذلك ما يعود منه بالنفع على الفقراء) وخفض الإنفاق العام وفرض أو زيادة رسوم على مستخدمي المرافق العامة (وبخاصة في قطاعي الصحة والتعليم) وتحرير التجارة، وهي سياسات أثبتت إلى حد كبير عدم فعاليتها ما لها من آثار ضارة (انظر A/HRC/23/37، الفقرات 42-45). 
	21 - وخامسا، أدت الدعاوى القضائية التي ترفعها ”الصناديق الانتهازية“ إلى تقليص المكاسب التي تحققها بعض البلدان الفقيرة المثقلة بالديون جراء تخفيف عبء الديون، حيث تجبر هذه البلدان على استخدام مواردها الوطنية الشحيحة، بما فيها تلك التي جرى تحريرها جراء تخفيف عبء الديون، من أجل تسوية المطالبات الباهظة لتلك الصناديق، عوض توظيفها في برامجها الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر().
	22 - وأخيرا، ورغم ما يتضمنه إعلان الأمم المتحدة للألفية من عزم على معالجة مشاكل الديون في البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل بصورة شاملة وفعالة من خلال اتخاذ تدابير شتى على الصعيدين الوطني والدولي يكون الغرض منها إدامة قدرتها على تحمل الديون على المدى الطويل (الفقرة 16)، فقد ركزت الجهود المبذولة في إطار الهدف 8 على توفير ترتيبات تخفيف عبء الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون. وبالإضافة إلى ذلك، استبعدت شروط الأهلية التقييدية للاستفادة من تخفيف عبء الديون في إطار هاتين المبادرتين العديد من البلدان التي لديها مستويات عالية من الفقر والتي كثيرا ما تدفع على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مرافقها العامة الأساسية، لكن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعتبران أن أعباء ديونها ”يمكن تحملها“ أو أنها، خلاف ذلك، لا تستوفي شروط الأهلية الصارمة، ومن هذه البلدان بنغلاديش وتونغا وجامايكا وجيبوتي وزمبابوي وغرينادا والفلبين وكيريباس وليسوتو وملديف.
	23 - ولا بد من معالجة أوجه القصور هذه في إطار الشراكة العالمية لما بعد عام 2015. وهذا الأمر يحتم على وجه الخصوص إعادة هيكلة الأنظمة المالية والتجارية العالمية بشكل جذري بما يضمن الشفافية والعدالة والإنصاف والمشاركة الفعالة لجميع البلدان وبذل جهود لضمان اتساق السياسات المالية والنقدية والتجارية والإنمائية على الصعيد العالمي. 
	4 - الغايات الأخرى 

	24 - من الغايات الأخرى التي تندرج في إطار الهدف 8 تعزيز إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية والتكنولوجيا الجديدة (وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) بأسعار معقولة في البلدان النامية. فزيادة إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية بأسعار معقولة أمر حيوي لتحقيق الأهداف الإنمائية المتصلة بالصحة ولإعمال الحق في الصحة. واستنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان، فإن إتاحة حصول الجميع على الأدوية لا يستلزم فقط أن تكون هذه الأخيرة متوافرة ومقبولة وجيدة النوعية، بل وأن تكون أيضا متاحة بأسعار معقولة للجميع. ومع ذلك، تفيد تقارير تتبُّع التقدم المحرز في بلوغ الأهداف الإنمائية إحراز تقدم محدود خلال السنوات الأخيرة في تعزيز توافر الأدوية الأساسية وتحسين القدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية. واستنادا إلى تقرير فرقة العمل المعنية برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012، لم تكن الأدوية الأساسية متوافرة في المتوسط إلا لنسبة 51.8 في المائة من الجمهور وفي 68.5 في المائة من المرافق الصحية الخاصة خلال الفترة 2007-2011().
	25 - وفي السنوات الأخيرة، ورغم نجاح عدد متزايد من البلدان النامية في استخدام تدابير المرونة المنصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) لخفض التكاليف وتحسين إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية من خلال تسهيل الإنتاج المحلي أو استيراد الأدوية الجنيسة، فإن العديد من البلدان لم تعدّل حتى الآن قوانينها الوطنية ولم تعتمد قوانين جديدة تمكِّنها من أن تضمِّن تشريعاتها كاملَ تدابير المرونة المنصوص عليها في اتفاق تريبس(). وعلاوة على ذلك، قد يتعثر تطبيق تدابير المرونة المنصوص عليها في اتفاق تريبس بسبب أحكام اتفاقات التجارة الحرة التي تقيد قدرات البلدان النامية على الاستفادة من تدابير المرونة أو تثقل كاهلها بمعايير عالية بشكل غير اعتيادي لحماية الملكية الفكرية تتجاوز إلى حد بعيد المعايير الدنيا المطلوب استيفاؤها بموجب اتفاق تريبس. وتشمل التدابير التقييدية العادية التي ترد في اتفاقات التجارة الحرة (المسماة قواعد أو شروط ”تريبس المعزّزة“) التقييد الصريح لتدابير المرونة المنصوص عليها في اتفاق تريبس أو فرض التزامات إضافية، وتوسيع نطاق شروط براءات الاختراع، وإصدار براءات اختراع في حالات ”الاستخدام الجديد“، وفرض حظر على الواردات الموازية وتقييد أسباب إصدار التراخيص الإجبارية().
	26 - ورغم تزايد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، تظل هناك تفاوتات كبيرة في هذا الصدد(). فعلى سبيل المثال، يمكن لنسبة 74 في المائة من سكان البلدان المتقدمة الاستفادة من خدمة الإنترنت مقارنة بنسبة 26.3 في المائة فقط في البلدان النامية().
	باء - الدروس المستفادة

	27 - أتاحت الشراكة العالمية الحالية من أجل التنمية تركيز الاهتمام الدولي على تخصيص الموارد للأولويات الإنمائية الرئيسية وتحفيز حشدها. ووفقا لفريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، فإن صياغة الهدف 8 بعبارات ’’بسيطة وشفافة يسهل فهمها‘‘ مكّنت من استعماله كأداة من أدوات الدعوة في المحافل الدولية وسمحت بتحديد المجالات التي تتطلب اهتماما على الصعيد العالمي.
	28 - إلا أن هناك عددا من نقاط الضعف والثغرات البارزة للشراكة العالمية(). وتم تسليط الضوء على أربعة منها في هذا التقرير. أولا، يفتقر الهدف 8 إلى ’’أساس معياري متين‘‘، لأنه لم يُدرِج الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك واجب التعاون الدولي من أجل التنمية المكرّس في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان الحق في التنمية. وجدير بالإشارة مع ذلك أن هذا الإغفال لا يقتصر على الهدف 8. فقد أشارت عدة دراسات إلى انعدام الاتساق بين بعض الأهداف الإنمائية للألفية والأطر الأخرى التي يقوم عليها إعلان الأمم المتحدة للألفية، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان، وأوضحت أنه رغم وجود تداخل بين الأهداف وبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن تعريفها لا يتّسق دائما مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان(). فعلى سبيل المثال، بينما يرمي الهدف 2 إلى ضمان التعليم الابتدائي للجميع، فإنه يغفل واجب الدول، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بضمان أن يكون التعليم الابتدائي مجانيا وإلزاميا وبنوعية مقبولة. أما الغايات المتعلقة بالإسكان، والمياه، والصرف الصحي، فإنها تغفل الاعتبارات الرئيسية لحقوق الإنسان فيما يتصل بضمان الحيازة وجودة الخدمات المقدَّمة وتوفيرها بأسعار معقولة. وهذه الشروط ضرورية لرفع الحواجز التي يواجهها العديد من الأشخاص للحصول على الخدمات الأساسية ولضمان عدم إقصاء الفئات المحرومة والمعرّضة للتمييز.
	29 - وقد أدى عدم إدراج الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في الغايات والمؤشرات أيضا إلى عرقلة الجهود الهادفة إلى معالجة عاملين رئيسيين من العوامل التي تتسبب في الفقر وفي نشوء عقبات تعترض سبيل التنمية وهما الاستبعاد والتهميش.
	30 - وفضلا عن ذلك، فإن إطار المساءلة الحالي عن الأهداف الإنمائية للألفية، الذي يشمل الرصد والإبلاغ الطوعيين على المستوى الوطني وتقارير الأمم المتحدة عن التقدم المحرَز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مستقل إلى حد كبير عن آليات المساءلة الوطنية والدولية عن حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، يمكن للدول أن تقدّم تقارير عن مدى التقدم الذي أحرزته دون الإشارة إلى التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ودون أن تراعي نتائج التمحيص الدقيق الذي تجريه هيئات رصد تطبيق المعاهدات لأدائها في مجال حقوق الإنسان. 
	31 - وثانيا، يفتقر الهدف 8 إلى غايات واضحة محددة كميًّا وزمنيا. وقد تعذر بسبب هذه الثغرة رصد أعمال الحكومات ومساءلتها عن الإجراءات السياساتية التي يتعين عليها اتخاذها للوفاء بالتزاماتها(). وإضافة إلى ذلك، ينطوي الهدف المذكور على مؤشرات لا تتواءم مع غاياته() كما لا يشمل نطاقُه جهات فاعلة هامة ومجالات متصلة به. 
	32 - وثالثا، لا تنص الشراكة العالمية الحالية على مساءلة أصحاب المصلحة. وحسب تقرير أصدرته مؤخرا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تراجع مستوى المساءلة بسبب ’’عدم الوضوح‘‘ في تحديد الجهة المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات(). وكانت الأهداف تقوم على فكرة المساءلة المتبادلة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، فضلا عن تقاسم المسؤوليات بين الدول، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. ولذلك فقد تعذر تحديد المسؤوليات المختلفة للجهات الفاعلة الإنمائية مما أدى إلى تقويض المساءلة. كما أن عدم تحديد الواجبات والمسؤوليات بوضوح يسّر على الحكومات وعلى الجهات الفاعلة الأخرى التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لتبرير تقصيرها في الأداء(24).
	33 - وأوجه النقص في المساءلة واضحة بصفة خاصة فيما يتعلق بالالتزامات التي تعهدت بها البلدان المتقدمة إزاء الشراكة العالمية. وعلى النحو المبين أعلاه، فإن النقائص واضحة في جميع المجالات التي يشملها الهدف 8. فعلى سبيل المثال، انخفض حجم المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 3 في المائة في عام 2011؛ ولا تزال جولة الدوحة من المفاوضات التجارية متعثرة والتدابير الحمائية التي اعتمدتها مجموعة العشرين تؤثر في 3 في المائة من التجارة العالمية؛ وفي عام 2011، ارتفعت إعانات الدعم الزراعية التي تقدمها البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وعجزت الجهود المبذولة لتخفيف عبء الديون عن إيجاد حل شامل لمشكلة الديون التي تواجهها جميع البلدان النامية؛ كما أن عددا متزايدا من اتفاقات التجارة الحرة تتضمن أحكاما بشأن الملكية الفكرية تحول دون الحصول على الأدوية الأساسية، ولا سيما بالنسبة للفئات الأشد فقرا. 
	34 - وأخيرا، فإن إسناد المسؤولية عن تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الهدف إلى البلدان المتقدمة أدى إلى ترسيخ علاقة تقوم على أساس نموذج ’’المانح والمتلقي‘‘ بدلا من التشديد على ضرورة العمل بشكل جماعي لتوفير بيئة اقتصادية دولية مستقرة. وإضافة إلى ذلك، فإن رهن تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون بشرط قيام البلدان المستفيدة باعتماد استراتيجيات للحد من الفقر بما يتواءم مع الالتزامات بموجب الأهداف الإنمائية للألفية قد أثار مخاوف من أن تكون هذه الأهداف قد أصبحت أداة لفرض الشروط مقابل تقديم المعونة، وعززت مساءلة البلدان المستفيدة من قِبل الحكومات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى تقويض المساءلة الرئيسية المفروضة على كل دولة من الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه الشعب الخاضع لولايتها(24).
	35 - ورغم النقائص المشار إليها أعلاه، تظل المجالات التي يشملها الهدف 8 مفيدة إلى حد كبير لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق التنمية في سياق الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015. ومع ذلك، يرى الخبير المستقل أن النجاح في تهيئة مثل هذه البيئة المواتية سيتوقف على عدد من العوامل، من بينها مدى اتساق الشراكة مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان؛ وكفالة التناغم بين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية؛ وتعزيز مساءلة جميع الأطراف المعنية عن السياسات المتبعة؛ وصنع القرار على الصعيد الدولي في ظل الشفافية والشمولية وبإشراك الجميع. 
	ثالثا - نحو إقامة شراكة عالمية جديدة من أجل التنمية على أساس احترام الحقوق
	ألف - المواءمة مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان
	36 - إن أهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية واستدامتها مسألة مسلَّم بها على نطاق واسع. ولذلك، ووفقا لما ورد في إعلان وبرنامج عمل فيينا على سبيل المثال، ’’فإن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضًا‘‘ (الفقرة 8). وفي التقرير المعنون ’’في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية، والأمن، وحقوق الإنسان للجميع‘‘ (A/59/2005، الفقرة 17)، شدد الأمين العام على الروابط القائمة بين التنمية والأمن وحقوق الإنسان. وفي عام 2010، أثناء الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، أكدت الدول الأعضاء أن حقوق الإنسان ضرورية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وفي كانون الثاني/يناير 2013، أثناء المشاورات التي نظمتها دائرة الاتصال بالمنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة مع المجتمع المدني لفائدة فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، دعا المساهمون إلى إنشاء الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 على أساس حقوق الإنسان، وبحيث يسترشد بمجموعة الالتزامات التي سبق واتفقت عليها الدول الأعضاء(). وفي نفس السياق، وفي تقرير صدر مؤخرا تحت عنوان ’’مسألة عدل: ضمان ترسيخ حقوق الإنسان في خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015‘‘، شدد مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن خطة التنمية المستدامة التي يكون محورها الإنسان يجب أن تسعى، على الأقل، إلى ضمان التمتع بالمستويات الأساسية الدنيا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
	37 - وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من واجب الدول احترام حقوق الإنسان بالامتناع عن التدَّخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في التمتع بهذه الحقوق؛ وحماية حقوق الإنسان بمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها في حالة وقوعها، وضمان سبل للانتصاف عند قيام أطراف ثالثة، مثل الشركات التجارية والمنظمات الدولية والإقليمية، بالتعدي على تلك الحقوق؛ وإعمال حقوق الإنسان باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتدابير المتصلة بالميزانية وغيرها من التدابير اللازمة من أجل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان.
	38 - أما في ما يتعلق تحديدا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيجب على الدول اتخاذ خطوات مدروسة وعملية ومحددة الهدف بأكبر قدر ممكن من الوضوح لإعمال تلك الحقوق. وهذا التزام فوري، وينبغي أن يراعي معدل ومستوى التقدم الذي يُتوقَّع أن تُحرِزه كل دولة من الدول الحدَ الأقصى من الموارد المتاحة لديها، سواء على الصعيد المحلي أو عن طريق المجتمع الدولي من خلال المساعدة والتعاون الدوليين. ويتطلب ذلك اعتماد استراتيجيات وخطط عمل وطنية تبيّن كيف تعتزم الدولة المعنية إعمال تلك الحقوق، ووضع مؤشرات ومعايير مرجعية في هذا الصدد.
	39 - ويقع على الدول أيضا التزام فوري بإعطاء الأولوية للمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة الأشخاص، أي أنها يجب أن تعطي الأولوية لضمان تمتع الجميع، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا من الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والسكن والتعليم. وينبغي أن تأخذ الجهود الإنمائية في الاعتبار هذه الالتزامات الرئيسية. 
	40 - ورغم أن حقوق الإنسان والتنمية يهدفان معا إلى تحسين رفاه الإنسان ويعزز أحدهما الآخر، ورغم التسليم بأهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، لم تتم للأسف مواءمة الإطار الإنمائي مع حقوق الإنسان. وتتيح المناقشات المتعلقة بالإطار الإنمائي الجديد فرصة لتدارك هذا الإغفال. ويمكن ضمان المواءمة بين حقوق الإنسان والتنمية من خلال تصميم الشراكة العالمية من أجل التنمية باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان.
	باء - التصدي للتحديات من خلال الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان
	41 - يمثل النهج الإنمائي القائم على حقوق الإنسان إطارا مفاهيميا لعملية التنمية يقوم معياريا على القواعد الدولية لحقوق الإنسان ويوجَّه عمليا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وهو يسعى إلى دراسة أوجه عدم المساواة التي تكمن في صميم التحديات الإنمائية وإلى تصحيح الممارسات التمييزية ومظاهر الإجحاف في توزيع السلطة مما يعيق إحراز تقدم في مجال التنمية. 
	42 - وفي إطار النهج القائم على الحقوق، ترتكز الخطط والسياسات والعمليات الإنمائية على نظام من الحقوق والواجبات المترتبة عليها وفقا لما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي. وهذا يعني أن الواجبات المتعلقة بحقوق الإنسان الملقاة على عاتق جميع الجهات المكلّفة بالمسؤولية ينبغي أن تكون محددة بوضوح كما ينبغي تمكين أصحاب الحقوق من معرفة حقوقهم والمطالبة بها. ويساعد الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان في تعزيز استدامة الجهود الإنمائية وتمكين الناس باعتبارهم المستهدفين بهذه التنمية، ولا سيما الفئات المعرضة لأكبر قدر من التهميش، من المشاركة في صياغة السياسات ومساءلة الأشخاص الذين يقع على عاتقهم واجب اتخاذ الإجراءات. وتكمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة في جوهر هذا النهج.
	43 - ويوفر النهج القائم على الحقوق إطارا هاما للسياسات الإنمائية: إذ يمكن أن يسهم في تحقيق نتائج مستدامة، ويكفل في الوقت نفسه التصدي للتحديات الإنمائية بصورة وافية ومنصفة وكذلك الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في إطار هذه العملية. ولذلك، فإن إطار العمل لما بعد عام 2015 ينبغي ألا يقتصر على إدماج معايير حقوق الإنسان بشكل كامل ومراعاة المبادئ الرئيسية للمساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة، بل ينبغي أيضا أن يولي الاهتمام الكافي لاحتياجات وظروف الفئات الضعيفة ولسبل تمكين أصحاب المطالبات في مجال حقوق الإنسان. 
	1 - التصدي للتمييز والاستبعاد 

	44 - تشكل المساواة وعدم التمييز عنصرين رئيسيين من عناصر الإطار الدولي لحقوق الإنسان والتقيد الشامل بهما أمر أساسي للتمتع بجميع حقوق الإنسان(). ويحظر مبدأ عدم التمييز أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة التفضيلية القائمة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أسباب محددة وبقصد إبطال أو إضعاف الاعتراف بحقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة(). 
	45 - وبموجب مبدأي المساواة وعدم التمييز، يتعين على الدول اتخاذ إجراءات لتحديد العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة على المستويين الرسمي والعملي وإزالتها. ويتطلب القضاء على أوجه التمييز الرسمية كفالة خلو دستور الدولة وقوانينها وسياساتها من التمييز لأسباب محظورة. ويتطلب القضاء على التمييز في الواقع العملي إيلاء العناية الكافية لمجموعات الأفراد التي تعاني من تحيّز تاريخي أو مستمر بدلا من مجرد المقارنة بالمعاملة الرسمية التي يتلقاها الأفراد في حالات مشابهة(). ومن أجل القضاء على التمييز في شقّه العملي، قد يقع على عاتق الدول، في بعض الحالات، واجب اعتماد تدابير خاصة لتصحيح الآثار السلبية التراكمية للظروف التي تحول دون تمتع الناس، ولا سيما الفئات الضعيفة والمحرومة، بالحقوق على قدم المساواة مع غيرهم. ويتعين على الدول أيضا أن تكفل توافر وسائل الانتصاف وآليات المساءلة الفعالة، وكذلك المؤسسات التي تتصدى بفعالية للطبيعة الفردية والهيكلية للضرر الناجم عن التمييز. 
	46 - وفي سياق التنمية، ينبغي أن تركز الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة على جملة أمور من بينها كفالة الإنصاف في توزيع الفوائد والفرص والقضاء على أشكال التمييز القائمة على أسس محظورة والتي لها غرض أو أثر يعيق التمتع بحقوق الإنسان. وهذا يعني أن الدول والجهات الإنمائية الفاعلة الأخرى ينبغي أن تحلل السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعونة والديون والإصلاح الهيكلي والاستثمار، فيما يتعلق بأثرها على عدم المساواة وتعديلها حسب الاقتضاء، من أجل التشجيع على توزيع فوائد التنمية على نحو أكثر إنصافا وبشكل غير تمييزي(). 
	47 - وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يُطلب إلى الدول تحديد أوجه الاستبعاد والتمييز ومعالجتها بشكل شامل. وفي هذا الصدد، يؤيد الخبير المستقل الرأي القائل بأن تحقيق المساواة ينبغي أن يكون هدفا قائما بذاته وأن يُدمج صراحة في جميع الأهداف الأخرى في الإطار الإنمائي الجديد، عن طريق تحسين جمع البيانات وتصنيفها (لا سيما فيما يتعلق بالفئات التي تعاني من التمييز أو الحرمان في سياقات وطنية خاصة) واستخدام المساواة بوصفها معيارا لتقييم التقدم المحرز على صعيد كل هدف من الأهداف(). 
	48 - وتستحق مسألة تهميش النساء واستبعادهن اهتماما خاصا فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية من أجل تنفيذ الخطة الإنمائية الجديدة(). ووفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تشكل النساء نسبة 70 في المائة من فقراء العالم(). وفي العديد من البلدان، ما زالت النساء والفتيات يواجهن عقبات تحول دون ضمان حصولهن على العمل اللائق؛ والمشاركة في الحياة العامة؛ والاستفادة من فرص الحصول على الممتلكات والتعليم والغذاء الكافي والرعاية الصحية والمياه ومرافق الصرف الصحي. ومن أجل معالجة ما تواجهه المرأة من أوجه عدم المساواة والتمييز الهيكلية وكفالة تمتعها بفوائد التنمية على قدم المساواة مع الرجل، لا بد من إدماج حقوق الإنسان الخاصة بها إدماجا كاملا ضمن الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015.
	2 - كفالة المشاركة

	49 - بالرغم من التسليم على نطاق واسع بأن مشاركة المجتمعات المحلية المتضررة بصورة فعالة شرط أساسي من أجل ضمان نجاح واستدامة النتائج الإنمائية، إلا أن الإطار الحالي للأهداف الإنمائية للألفية لا يقر صراحة بالحق في المشاركة بفعالية وعلى نحو هادف في صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.
	50 - ويعد الحق في المشاركة في الشؤون العامة عنصرا أساسيا من عناصر القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا الحق مكرّس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 21) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 25)، وكذلك في الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان. وترد ضمانات محددة تكفل مشاركة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 7)، واتفاقية حقوق الطفل (المادتان 12 و 31)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادتان 4 و 29)، على التوالي.
	51 - وللمشاركة دور هام في تحقيق التنمية التي تركز على الإنسان وفي تمكين الناس من المطالبة بحقوقهم ومساءلة السلطات الوطنية وغيرها من الجهات المكلّفة بالمسؤولية(). والمشاركة تقتضي أن تحدد المجتمعات المحلية مشاكلها وأولوياتها وأن تشارك في اتخاذ جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بالأهداف المتوخاة والوسائل المتبعة لتحقيق التنمية. 
	52 - وتعزز المشاركة أيضا المساءلة عن السياسات العامة وقابليتها للاستجابة من خلال كفالة امتلاك المجتمعات المحلية المتضررة للوسائل اللازمة للمشاركة في عمليات وضع السياسات. ولا يجب أن يُنظر للمشاركة باعتبارها غاية في حد ذاتها. بل إنها ينبغي أن تمكّن الناس من التحكم في زمام حياتهم. وبالتالي، فإن الحق في المشاركة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من السياسات والبرامج والاستراتيجيات الحكومية.
	53 - ويرى الخبير المستقل أن المشاركة، لا سيما من جانب الفئات المحرومة والمهمشة، في تخطيط الجهود الإنمائية وتنفيذها ورصدها، هي أفضل ضمان لكفالة أن يستفيد الناس فعلا من التنمية التي تركز على الإنسان. بيد أنه يتعين على الدول، لكي تكون المشاركة مجدية، أن تفي أيضا بعدد من الحقوق والواجبات الأخرى، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويجب أن تهيئ الظروف التي تمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم دون خوف من الانتقام.
	3 - تعزيز المساءلة

	54 - على نحو ما لوحظ أعلاه، يشوب الإطار الحالي للأهداف الإنمائية للألفية عدد من أوجه القصور في مجال المساءلة. وبالتالي، ينبغي أن يكون تعزيز المساءلة من الأولويات الرئيسية للإطار الإنمائي العالمي الجديد().
	55 - وتشكل المساءلة إحدى السمات الرئيسية للنهج الإنمائي القائم على حقوق الإنسان. ومن منطلق حقوق الإنسان، تشير المساءلة إلى العلاقة بين الجهات المسؤولة وأصحاب الحقوق المتأثرين بما تتخذه تلك الجهات، أو تغفل اتخاذه، من قرارات وإجراءات. وهي تتطلب من الحكومة والجهات المسؤولة الأخرى أن تتحمل المسؤولية عما تتخذه أو تغفل اتخاذه من قرارات وإجراءات، وأن تخضع للمساءلة عنها بتفسيرها أو تبريرها للجمهور أو للمتضررين منها؛ وأن تخضع لبعض أنواع الجزاءات القابلة للإنفاذ إذا كان سلوكها قد أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان(). وتمكّن المساءلة أصحاب الحقوق أيضا من الوصول إلى آليات منصفة وشفافة لإنفاذ مطالباتهم ضد الجهات المسؤولة، والحصول على الجبر المناسب عندما تُنتهك حقوقهم. وعلى هذا النحو، تعزز المساءلة وضع السياسات وتقديم الخدمات. 
	56 - ويمكن لآليات المساءلة على الصعيدين الوطني والدولي أن تؤدي دورا هاما في جذب الانتباه إلى الثغرات الملحوظة في رصد السياسات والاستراتيجيات الإنمائية على الصعيد الوطني. وعلى الصعيد الدولي، يمكن لنظام رصد حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، أن يؤدي، بجميع مكوناته، دورا هاما في رصد التقدم المحرز في مجال الاستراتيجيات الإنمائية. أما على الصعيد الوطني، فيمكن لآليات المساءلة، مثل الهيئات القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بل وينبغي لها، أن تضطلع بدور هام في رصد الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة وتحديد ما إذا كانت هذه الجهود متسقة مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
	57 - ويسلّم الخبير المستقل بأن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورا مهما في عملية التنمية(). غير أنه من الأهمية بمكان الاعتراف بأن الشركات الخاصة مدفوعة بالسعي إلى تحقيق الأرباح. ولذلك، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن هذه الشركات يمكن أن تعمل على تعزيز المساواة وظروف العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وتفادى إتلاف البيئة دون الحاجة لأي أنظمة تضعها الدولة في هذا الصدد. والواقع أن الأزمة المالية العالمية قد أظهرت بوضوح خطورة التنظيم الذاتي. وبالتالي، إذا كان للقطاع الخاص أن يقوم بدور إيجابي في عملية التنمية، فمن الضروري أن تكفل الدول التنظيم الفعال للقطاع الخاص بما يتماشى مع التزامها بحماية حقوق الإنسان. ويجب على مؤسسات الأعمال التجارية أيضا أن تحترم حقوق الإنسان().
	جيم - المساعدة والتعاون الدوليان 
	58 - كان الغرض من الشراكة العالمية من أجل التنمية هو تناول المجالات التي يعتبر التعاون الدولي فيها بالغ الأهمية لإحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. غير أن هذه الشراكة تعرَّضت - وعن حق - لانتقادات باعتبارها ”مفهوما غامضا“ (انظر A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1، الفقرة 76) لا يموِّه علاقات القوة القائمة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فحسب بل يؤدي كذلك إلى إدامة علاقة تقوم على نموذج ”المانح/المتلقي“ وهي علاقة تقوِّض فعالية الشراكة العالمية ولا تفضي إلى تهيئة نظام اقتصادي عالمي عادل. ولذلك، من الأهمية بمكان تجاوز هذا النموذج العقيم القائم على صيغة المانح/المتلقي بما تنطوي عليه من دلالة على سخاء من جانب البلدان المتقدمة والانتقال إلى شراكة حقيقية قائمة على المساواة بين الدول في السيادة وعلى مبدأ التعاون الدولي. 
	59 - ويرد في ميثاق الأمم المتحدة ومختلف المعاهدات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان() اشتراط واضح ينص على أن تتعاون الدول كل منها مع الأخرى وأن تساعد كل منها الأخرى من أجل تحقيق أهداف معينة، من بينها ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض تحقيقها؛ وإيجاد حلول للمشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها؛ وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على نطاق العالم. 
	60 - ويفرض واجب المساعدة والتعاون الدوليين على الدول أن تكفل خلوّ أنشطتها وأنشطة الأشخاص المقيمين فيها والشركات الموجودة فيها من أي انتهاكات لحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في الخارج() وألا تقوم الدول، منفردة أو من خلال عضويتها في مؤسسات دولية، باعتماد سياسات أو انتهاج ممارسات تقوِّض التمتع بحقوق الإنسان أو تزيد من ترسيخ الفوارق بين الدول وداخل كل دولة. ويتطلب هذا الواجب أيضاً أن توفر الدول التي تكون في وضع يتيح لها القيام بذلك المساعدة الدولية إلى الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة للوفاء بالمستويات الأساسية الدنيا على الأقل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تُوجَّه المساعدة والتعاون الدوليان نحو إقامة نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق فيه الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان.
	61 - ويرى الخبير المستقل أن الشراكة العالمية الجديدة، بخلاف الهدف 8 الذي يركز في معظمه على تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، ينبغي أن تعزز الفرص المتاحة للبلدان النامية للاستفادة من الموارد المتوافرة لديها بالفعل وذلك للحد من اعتمادها على المعونة في المدى الطويل ومنحها حيزا كافيا لرسم سياساتها العامة. ويتطلب ذلك النهوض بقدرات البلدان النامية على تعبئة الموارد المحلية عن طريق تحسين عملية تحصيل الإيرادات الضريبية (بما في ذلك استعراض حوافز المستثمرين الأجانب، الأمر الذي لا يعود على سكان البلدان المضيفة بفائدة تُذكر)؛ ورصد التحويلات المالية وتنظيمها لمنع المضاربة وتجريد الشركات من أصولها والتدفقات المالية غير المشروعة؛ وتشجيع الاستثمار المنتج بالفعل في الأجل الطويل؛ وزيادة الشفافية فيما يتصل بالإيرادات المتأتية من الشركات عبر الوطنية التي تستغل الموارد الطبيعية؛ وتيسير التعاون الدولي من أجل كفالة عودة الأصول المسروقة. 
	دال - فهم جديد للتنمية
	62 - اقتُرح أن تتضمن خطة التنمية لما بعد عام 2015 فهماً جديداً للتنمية يستمد إطاره من تحقيق العدالة الاجتماعية. ويوافق الخبير المستقل على ذلك().
	63 -  فقد خضع تعريف ”التنمية“ على مرِّ السنين للتنقيح والتوسيع والصقل فأصبح يدلُّ على ”التنمية المستدامة“ و ”التنمية البشرية“ و ”النمو الشامل للجميع“ أو ”التنمية الشاملة للجميع“، بيد أن جميع هذه التعاريف تعتريها ثغرات(40). 
	64 - وعلى الرغم من استخدام مصطلح ”التنمية المستدامة“ على نطاق واسع، فإنه يفتقر إلى تفسير موحد. ووفقاً للتعريف التقليدي الوارد في تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية لعام 1987 (المعروف أيضا باسم ”تقرير برونتلاند“) بعنوان ”مستقبلنا المشترك“، تكون التنمية مستدامة إذا كانت ”تلبي احتياجات الحاضر دون أن تعرِّض للخطر قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها“. إلا أن هذا المفهوم أصبح مرتبطاً بمفهوم ”الاقتصاد الأخضر“. 
	65 - والتنمية البشرية، وفقاً لتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوارد في تقرير التنمية البشرية لعام 1990، هي ”عملية توسيع نطاق الخيارات المتاحة للناس“، وأهم هذه الخيارات أن يعيش الناس حياة مديدة وصحية، وأن يحصلوا على معرفة أفضل، وأن تتيسر لهم إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة للتمتع بمستوى معيشي لائق. وتشمل الخيارات الإضافية الحرية السياسية وضمان حقوق الإنسان واحترام الذات. ويرى البنك الدولي أن التنمية البشرية تشمل ما يزيد قليلاً عن الشواغل القطاعية المتعلقة بالتعليم والصحة والتغذية. وتوحي كلتا الصيغتين بأن التنمية البشرية تُفهم على أنها مجرد استثمار في رأس المال البشري. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن نهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال التنمية البشرية لا يحظى بالقبول على نطاق واسع داخل منظومة الأمم المتحدة().
	66 - ويُفهم مصطلح ”النمو الشامل للجميع“ على أنه يشير إلى النمو المقترن بتكافؤ الفرص(). ويركِّز مفهوم البنك الدولي ’للنمو الشامل للجميع‘ على إيجاد فرص العمل ومكافحة الفقر ونتائجه. ويرى المنتقدون أن التركيز على ’النمو الشامل للجميع‘ يخفي حقيقة أن المشكلة التي يعاني منها العديد من الناس ليست مشكلة استبعاد، وإنما مشكلة إدماج بقدر كبير من الإجحاف().
	67 - وفيما لا يقترح الخبير المستقل تقديم تعريف جديد للتنمية، فإنه يرى أنه من المهم تجاوز الحد من الفقر وتحويل محور التركيز من تلبية الاحتياجات الأساسية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية(). ومن وجهة نظره أن الفهم الجديد للتنمية ينبغي أن يعكس ما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية. 
	68 - وعلى هذا النحو، ينبغي النظر إلى التنمية على أنها عملية شاملة، مصمَّمة ومملوكة وطنياً()، محورها الإنسان، يشارك فيها جميع الأفراد بنشاط وبحرية وبصورة مجدية في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وعملية تهدف إلى تحسين رفاه جميع الأفراد دون تمييز، وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية واللحمة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للفوائد والفرص والموارد، وتشجع رفع مستويات المعيشة دون إلحاق الضرر بالبيئة. وتتفق هذه النظرة إلى التنمية بشكل عام مع تلك الواردة في إعلان الحق في التنمية.
	69 - ويرى الخبير المستقل أن الفهم الجديد للتنمية ينبغي أن يرد بصيغة تتسق مع إعلان الحق في التنمية الذي يوفر إطاراً ونهجاً شاملين لسياسات وبرامج جميع الجهات الفاعلة المعنية على الصعد الدولي والإقليمي والوطني. ويتيح الحق في التنمية قيمة مضافة من حيث أنه يدمج، في جملة أمور، جوانب حقوق الإنسان والتنمية من الناحيتين النظرية والعملية على السواء؛ ويشمل جميع حقوق الإنسان؛ ويتطلب المشاركة النشطة والحرَّة والهادفة، ويشمل البعدين الوطني والدولي لمسؤوليات الدولة؛ ويتطلب وضع سياسات إنمائية شاملة محورها الإنسان، وعمليات إنمائية قائمة على المشاركة والعدالة الاجتماعية والإنصاف؛ ويجسد مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المساواة وعدم التمييز والمشاركة والشفافية والمساءلة والتعاون الدولي؛ وينطوي على مبادئ تقرير المصير وممارسة السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية().
	هاء - الحاجة إلى اتساق السياسات
	70 - يشير التقرير السابق للخبير المستقل (A/65/260 و Corr.1، الفقرات 49-53) إلى أن الاعتراف بالحاجة إلى تعزيز اتساق السياسات الإنمائية والمالية والنقدية والتجارية والاستثمارية والسياسات الرئيسية الأخرى، وارد في عدد من القرارات الدولية، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة للألفية()، وتوافق آراء ساو باولو()، وتوافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية()، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (القرار 60/1). ولكن، على الرغم من هذه الالتزامات، ما زالت عملية وضع السياسات الاقتصادية العالمية مجزأة وغير متسقة.
	71 - وكفالة الاتساق فيما بين مختلف مجالات السياسات الدولية شرط بالغ الأهمية لضمان عدم اتخاذ إجراءات في مجال من مجالات السياسات العامة تقوض الأهداف أو الإجراءات المحددة في مجال آخر. وفي هذا الصدد، على سبيل المثال، ينبغي أن تُـعامل التجارة والقطاع المالي والتنمية بطريقة متكاملة ومتسقة من أجل تهيئة وإدامة بيئة مواتية لتحقيق أقصى قدر من المكاسب الإنمائية لجميع البلدان. وكما أشار وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ”هناك حاجة إلى تعزيز التنسيق العالمي لعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بهدف تقليل عدد الحالات التي يحدث فيها تضارب بين قواعد التجارة والمعونة والديون والمالية والهجرة والاستدامة البيئية والقضايا الإنمائية الأخرى“().
	72 - ومن المهم أيضا أن ندرك أن سياسات الاقتصاد الكلي يمكن أن تكون لها آثار على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن تحقيق النتائج الإنمائية الجوهرية. وهكذا، على سبيل المثال، ففي حين أن تحرير التجارة وزيادة الاستثمار الأجنبي يمكن أن يسهما في تحقيق التنمية، فإنهما يمكن أن يؤديا أيضا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، ينص عدد من الاتفاقات التجارية على أحكام لحماية الملكية الفكرية أقوى من تلك الواردة في الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، مما يمكن أن يعرقل إمكانية حصول الفقراء على الأدوية الأساسية. 
	73 - وتجدر الإشارة إلى أن الحق في التنمية يتطلب تهيئة بيئة وطنية ودولية مؤاتية تتيح للحكومات، في جملة أمور أخرى، هامشا من الحرية في مجال وضع السياسات العامة لتصميم وتنفيذ برامج التنمية الوطنية التي تستجيب لاحتياجات شعوبها وتتسق تماما مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، لا بد من بذل الجهود لضمان اتساق السياسات الاقتصادية العالمية مع واجب إعمال حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	74 - ولذلك ينبغي أن يكون تعزيز الاتساق بين سياسات التنمية والتجارة والاستثمار والمالية والضرائب والملكية الفكرية وغيرها من المجالات الرئيسية للسياسات العامة على الصعيدين الوطني والدولي أولوية رئيسية للشراكة العالمية الجديدة. وعلى وجه الخصوص، فإن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما تتضمنه من قيم عالمية، معايير ملزمة قانونا، وتهدف إلى تعزيز رفاه الإنسان، وينبغي أن تكون مقياسا مرجعيا لمدى اتساق السياسات.
	واو - إصلاح الحوكمة العالمية
	75 - لكي تكون الشراكة العالمية الجديدة من أجل التنمية شراكة فعالة، لا بد من معالجة مشاكل حوكمة الاقتصاد العالمي. ويتطلب ذلك إنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي من أجل تعزيز وتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في عمليتي وضع السياسات الاقتصادية الدولية وتحديد المعايير. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يمتثل هيكل المنظمات الدولية وغيرها من المحافل العالمية ومهامها فيما يتعلق بوضع السياسات وتحديد المعايير لعدد من المبادئ القانونية الدولية الرئيسية. أولا، يجب أن تحترم الترتيبات المؤسسية السيادة الوطنية. وسوف يساعد ذلك في الحفاظ على الاستقلال والهامش اللازم لوضع السياسات، ويؤكد ملكية الدولة لخطط التنمية الوطنية. وثانيا، يجب أن تكون كل مؤسسات الحوكمة الدولية مسؤولة عن الآثار الناجمة عن سياساتها وممارساتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وفي مجال حقوق الإنسان(). وأخيرا، يجب على جميع الدول أن تشارك في المداولات وعمليات صنع القرار الجارية في المؤسسات الدولية من منطلق المساواة فيما بينها، ويجب أن تتسم تلك القرارات والمداولات بالشفافية. 
	76 - وفي تقدير الخبير المستقل أن منح البلدان النامية صوتا وتمثيلا أقوى وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية الدولية من شأنه أن يساعد على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة. وبالتالي، يجب أن يكون من الأولويات الرئيسية للحوكمة العالمية إجراء إصلاح شامل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل ضمان الديمقراطية في اتخاذ القرارات، وكفالة الشفافية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان. 
	77 - ومن المهم أيضا إعادة تأكيد وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوصفه الهيئة الرئيسية للتنسيق واستعراض السياسات وإجراء الحوار المتعلق بالسياسات وإصدار التوصيات بشأن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية على النحو المتوخى في ميثاق الأمم المتحدة (انظر القرار 60/1). ولا يمكن لمثل هذا الدور، ولا ينبغي له، أن يُـترك ببساطة لتجمعات مثل مجموعة البلدان الثمانية أو مجموعة البلدان الـعشرين أو المنتديات المماثلة التي لا تمثل مصالح المجتمع العالمي بأسره. 
	78 - وأخيرا، من المهم إنشاء آلية دولية شاملة لتسوية الديون() تعمل تحت رعاية مؤسسة محايدة غير مُقرضة تتمتع بشرعية عالمية كافية - وهي الأمم المتحدة. وهذه الآلية عنصر لا غنى عنه لنظام مالي دولي مستقر(). وإذ تسترشد بالمبادئ المتفق عليها دوليا بشأن الاقتراض والإقراض بشكل مسؤول والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، يمكن أن تؤدي دورا هاما في إيجاد حلول للصعوبات والنزاعات المتعلقة بسداد الديون بنزاهة وكفاءة، وبالتالي أن تساعد على معالجة مشاكل الديون في البلدان المتقدمة والنامية بطريقة شاملة ومستدامة. وينبغي لآلية تسوية الديون إعطاء الأولوية لواجب الدول أن تلبي الاحتياجات الأساسية لسكانها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وبرامجها الإنمائية الوطنية(). ومن خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية وحقوق الإنسان، يمكن لهذه الآلية أن تساعد على ضمان ألا تشكل الديون عقبة هيكلية في سبيل التنمية. ومن شأن ذلك أيضا أن يحقق المساءلة في النظام المالي العالمي.
	رابعا - توصيات بشأن الشراكة العالمية لما بعد عام 2015
	79 - تتسم الشراكة العالمية الحالية من أجل التنمية بأوجه قصور، من بينها الافتقار إلى المواءمة مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وأوجه نقص كبيرة في مجال المساءلة، مما أدى إلى تقويض فعاليتها. وعلاوة على ذلك، فإن الطريقة التي وضع بها إطار الشراكة العالمية أدت إلى إدامة علاقة تقوم على نموذج ”المانح والمتلقي“ بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، مما أضعف فرص إنشاء بيئة داعمة لتحقيق الأهداف. 
	80 - ومن أجل ضمان إنشاء بيئة مواتية لتحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة، لا بد من مواءمة الإطار الإنمائي الجديد مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان، واعتماد نهج إنمائي قائم على حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يوصي الخبير المستقل بما يلي: 
	(أ) ينبغي صوغ هذه الشراكة العالمية الجديدة من أجل التنمية ضمن إطار يقوم على مبادئ التعاون والتضامن الدوليين. وينبغي تجاهل نموذج ”المانح والمتلقي“ العقيم الذي تقوم عليه الشراكة الحالية؛ 
	(ب) ينبغي لجميع الدول ضمان وجود تركيز كاف على تحقيق الحد الأدنى من المستويات الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإعطاء الأولوية لأشد الناس عرضة للتهميش والاستبعاد. وفي هذا الصدد، ينبغي لها أن تتخذ تدابير لتحديد ومعالجة جميع أشكال التمييز في جميع سياسات التنمية وخططها وبرامجها، ودعم إدماج حد أدنى للحماية الاجتماعية في الالتزامات المقطوعة لما بعد عام 2015، على النحو الذي اقترحه المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛
	(ج) ينبغي أن يكون تحقيق المساواة هدفا كما ينبغي أن يكون مدمجا بشكل صريح في جميع الأهداف الإنمائية الأخرى ضمن إطار التنمية لما بعد عام 2015، من خلال تحسين جمع البيانات وتصنيفها، ووضع مقاييس مرجعية للمساواة؛ 
	(د) ينبغي للدول تعزيز المساءلة عن الوفاء بالالتزامات الإنمائية من خلال كفالة إقامة شراكة جديدة تتضمن آليات ميسرة وفعالة للمساءلة، فضلا عن أهداف ومؤشرات واضحة ومحددة كميا وزمنيا. ويجب أن تحدد الشراكة الجديدة أيضا بوضوح الواجبات والمسؤوليات عن تنفيذ الالتزامات في ذلك الصدد؛
	(هـ) ينبغي للدول أن تعتمد أطرا للتنظيم الفعال للقطاع الخاص، من أجل ضمان إمكانية إخضاعه للمساءلة عن الآثار الناجمة عن أنشطته في مجالات حقوق الإنسان والبيئة والجوانب الاجتماعية. وينبغي لهذه الأطر ضمان ألا يترتب أي ضرر عن اشتراط إجراءات إلزامية ببذل العناية الواجبة، وتقييمات مستقلة مسبقة ولاحقة للآثار المترتبة على حقوق الإنسان (بما في ذلك الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية) كجزء من تقارير القطاع الخاص بشأن الوفاء بالتزاماتها بأهداف التنمية المستدامة؛ 
	(و) ينبغي للدول أن تكفل اتساق السياسات الإنمائية والمالية وسياسات الملكية الفكرية والتجارة والاستثمار والسياسات الرئيسية الأخرى على الصعيدين الوطني والدولي. وينبغي أن تكون حقوق الإنسان الدولية هي المعيار الأساسي لاتساق السياسات؛ 
	(ز) ينبغي للدول معالجة مشاكل الحوكمة العالمية على نحو شامل من خلال إصلاح المؤسسات الدولية التي هي أعضاء فيها، من أجل ضمان الشفافية، واتخاذ القرارات والمساءلة على نحو يشمل الجميع، ولا سيما فيما يتعلق بوضع السياسات الاقتصادية. وينبغي أن تشمل هذه الإصلاحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى من أجل ضمان التزامها بالمعايير المقبولة عموما في مجال الحكم الرشيد (بما في ذلك الشفافية والمساءلة والملكية والمشاركة في ظل المساواة بين الجميع)، وكذلك بالمعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان والبيئة والعمل؛
	(ح) ينبغي للدول إعادة تأكيد وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفته الهيئة الرئيسية للتنسيق واستعراض السياسات وإجراء الحوار بشأن السياسات وتقديم التوصيات بشأن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، وكذلك تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية؛
	(ط) ينبغي للبلدان المتقدمة أن تنفذ على نحو كاملٍ التزاماتها بتقديم مزيد من المساعدة الإنمائية الرسمية وفقا للأهداف الدولية المتفق عليها؛ 
	(ي) ينبغي بذل الجهود للحد من اعتماد البلدان النامية على المعونة، من خلال تعزيز قدرتها على تعبئة الموارد المحلية، عن طريق زيادة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حصولها على عائد عادل مقابل استغلال المستثمرين الأجانب لمواردها الطبيعية، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وتكثيف الجهود الرامية لإعادة الأصول المسروقة إلى بلدانها الأصلية؛
	(ك) ينبغي أن تعتمد الدول أطرا تنظيمية تتماشى مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، من أجل الحد من أنشطة ”الصناديق الانتهازية“ الشرسة داخل حدود ولاياتها القضائية؛ 
	(ل) ينبغي للدول أن تسعى إلى اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية بطريقة شفافة وشاملة دون مزيد من التأخير. وينبغي للمفاوضات أن تعالج بصورة شاملة القضايا التي تهم البلدان النامية، مثل القضاء على إعانات دعم الصادرات وإعانات الدعم الزراعية المشَـوِّهة للتجارة في البلدان المتقدمة، وتخفيض التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان المتقدمة النمو على المنتجات الزراعية والمنسوجات والملبوسات الواردة من البلدان النامية. ومن شأن ذلك كله أن يساعد على ضمان وجود نظام تجاري عالمي عادل؛
	(م) ينبغي للدول تكثيف الجهود الرامية إلى إنشاء آلية دولية شاملة لتسوية الديون تحت رعاية الأمم المتحدة؛
	(ن) ينبغي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إجراء استعراضات شاملة لأطرها المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون من أجل وضع تقييمات للقدرة على تحمل الديون مع إيلاء الاهتمام الواجب للحفاظ على موارد كافية لبرامج التنمية الوطنية وتهيئة الظروف المواتية لإعمال حقوق الإنسان.

